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  الحمایة الجنائیة من فیروس كورونا المستجد

  .عبدالرازق الموافي عبداللطیف 

  . ،  مصر ،  شبین الكوم قسم القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیة

  mowafi2@gmail.com :البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث 

البحث بصفة أساسیة أثر فیروس كورونا على حق الإنسان في الحیاة  یتتاول 

أنھ قد یترتب على نقل عدوى ھذا الفیروس إزھاق روح إنسان أو ووفي سلامة جسمھ، 

، سواء وقعت قتلمساس بسلامة جسمھ، وأنھ في حالة إزھاق الروح یعد ذلك جریمة 

ف أثر العدوى عند حد المساس ویوضح أنھ في حالة وقو .بطریق العمد أو بطریق الخطأ

بسلامة الجسم؛ فإن ذلك یشكل جریمة جنائیة، سواء وقعت بطریق العمد أو بطریق 

. الخطأ، ویوضح اختلاف مسئولیة الجاني، بحسب صورة الركن المعنوي للجریمة

للحد من  أن القوانین واللوائح تلقي واجبات على عاتق كافة أفراد المجتمعالبحث  ویوضح

، ةیونناالتدابیر القبنقل العدوى، وعدم الإلتزام  وحكم القانون في حالةعدوى الانتشار 

  .الشائعات المتعلقة بالفیروس تناول البحث تجریم و

  .المسئولیة ،العدوى ،الجسم  ، الحیاة  ، كورونا :الكلمات المفتاحیة 
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Criminal protection against the emerging corona 

virus 

Abdel-Razek Al-Mawafi Abdel Latif 
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Shebin Al-Kom , Egypt. 
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Abstract : 

The research deals mainly with the impact of the 

Corona virus on the human right to life and the integrity of his 

body, and that the transmission of this virus infection may 

result in the loss of a person's soul or damage to the integrity 

of his body, and that in the case of the loss of the soul, this is 

considered a murder, whether it occurred intentionally or by 

mistake. It explains that if the effect of infection stops at the 

point of compromising the integrity of the body; This 

constitutes a criminal offense, whether it is committed 

intentionally or by mistake, and it illustrates the difference in 

the responsibility of the perpetrator, according to the image of 

the moral element of the crime. The research shows that laws 

and regulations place duties on all members of society to limit 

the spread of infection and rule of law in the event of 

transmission of infection, and lack of commitment to legal 

measures, and the research dealt with the criminalization of 

rumors related to the virus. 

Keywords: Corona, life, the body , Infection, the 

Responsibility. 
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  مقـدمة

 فیروسعدوى یتمثل موضوع البحث في الحمایة الجنائیة من  ووع اث

ظھر ھذا الفیروس في نھایة حیث قد ؛ ١المستجد ونقلھ إلى الإنسان كورونا  ومرض
، وشغل اھتمام العالم؛ وذلك بالنظر إلى آثاره السلبیة الخطیرة على حیاة  ٢٠١٩عام 

، وبصفة خاصة الجانب الإنسان وسلامة جسمھ؛ وعلى كافة جوانب الحیاة بشكلٍ عام
الإقتصادي؛ حیث أثر تأثیراً كبیراً على الإقتصاد العالمي؛ مما حدا بالكثیر من الدول إلى 
اتخاذ العدید من الإجراءات للحد من آثاره وخطورتھ على حیاة وسلامة الناس وعلى 

  . ٢الإقتصاد 
ضاً على ولا تقتصر خطورة الفیروس على المُصاب وحده؛ حیث إنھ یشكل خطورة أی

الغیر من أفراد المجتمع، بل وخارج المجتمع المحلي، إذا انتقل أو سافر المصاب إلى 
دولة أخرى؛ فقد انتقل وانتشر في جمیع الدول؛ فلم تفلت منھ دولة تقریباً، مع اختلاف 

  . عدد الإصابات والوفیات بین من دولة إلى أخرى

كبیرة؛ لأنھ یرتبط  أھمیةیعد موضوع ھذا البحث ذات  أ ووع اث

بصفة أساسیة بحمایة حق الإنسان في الحیاة، وحقھ في سلامة جسمھ؛ وبقدر أھمیة ھذه 
الحقوق بالنسبة للإنسان تكون أھمیة موضوع البحث، ولذلك تلقي القوانین واللوائح 

للحد من نقل وانتشار عدوى فیروس كورونا المستجد،  واجبات على كافة أفراد المجتمع
  .الذي لم یكتشف لھ تحصینات أو علاجات ناجعة حتى وقت كتابة ھذا البحث

یثیر ھذا البحث العدید من المشكلات التي تحتاج إلى معالجة    اث

تنص علیھا لتي التدابیر ابقانونیة؛ ولاسیما نقل عدوى كورونا إلى الغیر، وعدم الإلتزام 
، والشائعات بشأن ھذا الفیروس والأمراض التي یسببھا، ومدى خضوع القوانین واللوائح

كل ذلك للتجریم والعقاب، خاصة أنھ قد یترتب على نقل عدوى ھذا الفیروس إلى الغیر 
  .  ٣ إزھاق روحھ أو إیذاء بدني ومساس بسلامة الجسم

  

                                      
: ھي إختصار لــمرض فیروس كورونا Covid، وكلمة "  Covid 19"یُعرف بمصطلح  - ١

Coronavirus disease 
الولید أحمد طلحة، التداعیات الإقتصادیة لفیروس كورونا المستجد على الدول . انظر تفصیلاً د - ٢

  . ٢٠٢٠العربیـة، دراسات صندوق النقد العربي أبریل 
یختلف فیروس كورونا المستجد عن الإیدز؛ حیث إن الإیدز یؤدي إلى الوفاة حتماً، انظر بشأن  -  ٣

أحمد . ، د ٩ص  ١٩٩٥جمیل عبدالباقي الصغیر القانون الجنائي والإیدز دار النھضة العربیة . الإیدز د
لامي والقانون الجنائي حسني أحمد طھ، المسئولیة الجنائیة الناشئة عن نقل عدوى الإیدز، في الفقھ الإس

  .  ٨ص  ٢٠٠٧الوضعي، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة 
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ورونا؛ تثور إشكالیة مدى إعتبار ذلك وفي حالة إزھاق روح من إنتقلت إلیھ عدوى ك

  .؟ذلكوما ھو الجزاء الجنائي الذي یمكن توقیعھ على من تسبب في  قتل،جریمة 
وفي حالة وقوف أثر سلوك نقل العدوى عند حد الإیذاء البدني ؛ یثور تساؤل آخر 

وما ھو  مفاده ھل ذلك یشكل جریمة جنائیة؟، وإذا كانت كذلك ما ھو تكییفھا القانوني
مسئولیة بحسب السلوك المجرم، ال ومدى اختلاف  .؟الجزاء الجنائي الذي یمكن توقیعھ 

  . والنتیجة التي تترتب علیھ ، وتوافر صورة الركن المعنوي المطلوب لقیام الجریمة

طث وا    المقارن؛ التحلیلي نتناول ھذا البحث من خلال المنھج

ات المصري والإماراتي؛ حیث یوجد بینھما إختلاف ینلتشریعونقارن بصفة أساسیة بین ا
بعض التشریعات  ونعرج علىفي الأحكام القانونیة، التي تنظم ھذا الموضوع؛  ةكثیر

وفي ضوء ما تقدم، نتناول  .المقارنة الدراسة یثري مما ،الأخرى، كلما كان لذلك مقتضى
: وفصل أول. كورونا المستجدالتعریف ب: فصل تمھیدي: كما یليھذا البحث وفق خطة 

الحمایة الجنائیة لحیاة : الحمایة الجنائیة من نقل وانتشار كورونا المستجد، وفصل ثان
الحمایة الجنائیة لسلامة جسم الإنسان من : الإنسان من كورونا المستجد، وفصل ثالث

  .  كورونا المستجد، ثم نتبع ذلك بخاتمة وتوصیات
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  فصل تمهيدي

  بكورونا المستجدالتعريف 

ه نتناول بالدراسة، كورونا المستجد  قبل الحدیث عن الحمایة الجنائیة من د

تحدید المقصود كورونا، وأعراضھ وطرق العدوى بھ، وآثاره على صحة وحیاة الإنسان 
  : ، وذلك على النحو التالي١

وإلى ینصرف كورونا إلى فیروس كورونا  :المقصود بكورونا المستجد –أولاً 
ومع ذلك یوجد اختلاف بینھما، وفیما یلي نحدد المقصود بفیروس  المرض الذي یسببھ،

  : كورونا، والمقصود بمرض كورونا، لبیان اختلاف كل منھما عن الآخر
كورونا ھي سلالة واسعة من الفیروسات، تنتقل عدواھا إلى : تعریف فیروس كورونا

یر إلى أن عدداً من فیروسات كورونا تؤدي الإنسان والحیوان ، والمعلومات الطبیة تش
إلى إصابة لإنسان بأمراض في الجھاز التنفسي تتراوح شدتھا من نزلات البرد العادیة 
إلى الأمراض الأشد جسامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة، ویؤدي فیروس 

  .  ٢ ١٩-كورونا المستجد إلى الإصابة بمرض كوفید
د بمرض كورونا المستجد، مرض معد یؤدي إلیھ أحد یُقص: تعریف مرض كورونا

الفیروسات من سلالة كورونا، ویترتب على الإصابة بھ معاناة الشخص من حمى وسعال 
جاف وتعب وإرھاق، ومع ذلك قد یترتب علیھ معاناة بعض المصابین من احتقان الأنف، 

وقد یصاب بعض . اءأو ألم الحلق، أو الإسھال أو الصداع  وغیر ذلك مما یشخصة الأطب
ویوجد . ٣شفاءالویتم ، الناس بالعدوى ولكن لا تظھر علیھم سوى أعراض بسیطة خفیفة

فترة حضانة للفیروس، ویقصد بھا المدة من وقت الإصابة بالفیروس إلى بدء ظھور 
  .٤یوماً  ١٤الأعراض، وتتراوح ما بین واحد یوم إلى 

یمكن أن یصاب الأشخاص الأصحاء، بمرض كورونا : طرق العدوى بكورونا –ثانیاً 
الرذاذ الذي یتناثر من من خلال المستجد، عن طریق العدوى من المصابین بالفیروس، 

الأنف أو الفم؛ فعندما یسعل أو یعطس الشخص المصاب، یتساقط الرذاذ على الأشیاء 
بضھا، ویصاب المجاورة للشخص، مثل الطأولات والأبواب ومقابضھا والسیارات ومقا

                                      
رض الذي یسببھ، ھو الموقع الإلكتروني المننوه بأن المصدر الرسمي للمعلومات الطبیة عن كورونا و -  ١

والموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقایة المجتمع، والموقع الإلكتروني لھیئة الصحة . لوزارة الصحة المصریة
والموقع الإلكتروني لمنظمة . بدبي، والموقع الإلكتروني لإدارة الصحة بأبو ظبي، بدولة الإمارات العربیة المتحدة

  : ةالصحة العالمی
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-

for-public/q-a-coronaviruses .   
  .  انظر الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمیة سابق الإشارة إلیھ - ٢
  .انظر موقع منظمة الصحة العالمیة، سابق الإشارة إلیھ - ٣
  .الإلكتروني لھیئة الصحة بدبي في دولة الإمارات العربیة المتحدةانظر الموقع  - ٤
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ویُقال أو أعینھم  لملوثة ومنھا إلى أنفھم أو فمھم،الأشخاص عند ملامستھم لھذه الأشیاء ا
١ .  

كما یمكن أن یصاب الأشخاص بمرض كورونا المستجد من خلال زفیر الشخص 
؛ ویظل الأشخاص المصابون الذي انتقلت إلیھم عدوى ٢الذي یخرج من تنفس المصاب 

  .  ٣لین تحت رعایة الأخصائیین الطبیین إلى حین شفائھم بالكاملكورونا المستجد معزو
من أشخاص ظھرت ھي ل العدوى انتقإوقد تبین من الفحوصات أن غالبیة حالات 

علیھم الأعراض، ومع ذلك یوجد كثیر من المصابین تظھر علیھم أعراض خفیفة، 
تساؤل بشأن مدى انتقال یثور ھنا و. كالسعال الخفیف، أو لا تظھر ولا یشعرون بالمرض
ویثور تساؤل آخر عن مدى انتقال . العدوى من شخص لا تظھر علیھ أعراض كورونا؟ 

یمكن  ھ، بأن٤منظمة الصحة العالمیة  تقولوفي الإجابة  .العدوى من الحیوانات للإنسان؟
  .ھإنتقال عدوى فیروس كورونا المستجد من أشخاص لا تظھر علیھم أعراض

قد یؤدي كورونا إلى إزھاق : كورونا المستجد على صحة الإنسان وحیاتھآثار  -ثالثاً 
عجز عن الأعمال  وأقد یؤدي إلى المساس بسلامة الجسم بمرض وروح المصاب، 
تعني أن المصاب  ویرى البعض أن الإصابة بھذا الفیروس، لا. زمنیةالشخصیة فترة 

كورونا یتعافون منھ ویتخلص ب یصابون نكثیر من الذی أنوسیظل حاملاً لھ إلى الأبد؛ 
في حالة أصابة شخص، یجب معالجة الأعراض؛ فوبالتالي . ٥جسمھم من الفیروس 

ویتم شفاء كثیر من . ٦یتعین طلب العنایة الطبیة دون تأخیر عندما یعاني الشخصو
المصابین من خلال الرعایة الطبیة الداعمة؛ ویُقصد بھذه الأخیرة، كل ما یمكن القیام بھ 

  . ٧ كورونا المستجد إجراءات لتخفیف أعراض من
وفي بعض  ،وقد صرح مدیر منظمة الصحة العالمیة بأن كورونا المستجد مرض خطیر

 الحالات یؤدي إلى إزھاق الروح، وفي حالات أخرى یحدث التعافي والشفاء، وأضاف
كورونا، وكل  أن كل فرد من أفراد المجتمع مسؤول عن تقلیل مخاطر الإصابة بعدوى

   .٨مصاب بھ مسئول عن التقلیل من خطر نقل العدوى إلى الأصحاء من الناس 

   

                                      
١

  .بالنسبة لانتقال الفیروس من خلال العین، فلم یتأكد ذلك علمیاً ولكن المؤكد من خلال الفم والأنف - 
٢

الكتابات انظر  .إلى أن الفیروس لا ینتقل عن طریق الھواء -حتى وقت كتابة ھذا البحث -تشیر تقاریر وسائل الإعلام -  
  .موقع منظمة الصحة العالمیة، سابق الإشارة إلیھالمتعلقة بكورونا المستجد على 

٣
  .انظر موقع منظمة الصحة العالمیة، سابق الإشارة إلیھ - 
٤

  .انظر موقع منظمة الصحة العالمیة - 
٥

في مقالھ على   Mayo Clinicدكتور كلایتون كول، اختصاصى أمراض الرئة ورئیس قسم الطب الوقائى فى انظر  -  
  . ٢٠٢٠مارس  ٢٩في جریدة الیوم السابع المصریة بتاریخ قول والمن  Health Day News الموقع الطبى الأمریكى

٦
أبریل  4 بمستشفى نانفانغ في قوانغتشو في الصین، بتاریخ  المعدیة الأمراض ھو جینلین، طبیب انظر مقال للطبیب - 

   https://www.skynewsarabia.com:   ، موقع اسكاي نیوز عربیة ٢٠٢٠
٧

  . دكتور كلایتون كول، الموضع السابق انظر  - 
٨

انظر موقع صحیفة  . ٣٢٨١حالة، بینما عدد الوفیات بلغ  ٩٥٢٦٥وصرح بأن عدد الإصابات بـكورونا في العالم بلغ  - 
   ww.independentarabia.com :٢٠٢٠مارس  ٥الخمیس الإندبینتد عربیة بتاریخ 
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  الفصل الأول

  الحماية الجنائية من نقل وانتشار كورونا المستجد

من خلال تشریعات ؛ هدوى كورونا وانتشارعمن نقل نبحث الحمایة الجنائیة : تمھید
تم إدراج كورونا المستجد في الجداول حیث ؛ ١مكافحة الأمراض المعدیة أو الساریة 

  . ھا؛ وبالتالي یخضع في تنظیمھ لأحكام٢الملحقة بتلك القوانین

  اث اول

  رم دم ا ن إ ورو اد

، ٣؛ من خلال بیان الشرط المفترض لقیام الجریمة ھذا التجریمنتناول : تمھید
  : وأركانھا، والجزاء المقرر لھا، ونفصل ذلك على النحو التالي

  اطب اول

  ارط ارض

یُقصد بالشرط المفترض مركز قانوني تحمیھ القاعدة الجنائیة، وھذا المركز قد ینشأ 
ویستلزم القانون شرطاً مفترضاً لقیام بعض الجرائم . ٤عن واقعة أو صفة أو تصرف 

وفقاً للنموذج الذي حدده؛ ویتعین توافر ھذا الشرط قبل ارتكاب الجریمة أو على الأقل 
  . ٦، وبدونھ لا تقوم ھذه الجریمة ٥وقت ارتكابھا 

                                      
١

وتسمیھا قوانین أخرى بالأمراض ، القانون المصري تسمي بعض القوانین ھذه الأمراض، بالأمراض المعدیة، ومن ذلك - 
      .القانون الإماراتي: الساریة، ومن ذلك

٢
، ٢٠٢٠لسنة  ٢٢٣رقم قرار وزیر الصحة الإماراتي ، و٢٠٢٠لسنة  ١٤٥رقم ومن ذلك قرار وزیر الصحة المصري  - 

  .من القانون الإماراتي ٤٤؛ حیث تسمح بذلك المادة الأولى من القانون المصري، والمادة 
٣

عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون . انظر دیرى جانب من الفقھ أن التسمیة الدقیقة ھي الشرط المسبق،  - 
وفي تفصیلات ، وفي تسمیة الشرط المفترض ١١حاشیة سفلیة رفم  ٣٨٤ص  ٢٠١١العقوبات، دار النھضة العربیة طبعة 

الشروط المفترضة في الجریمة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، دار عبدالعظیم وزیر، . الشروط المفترضة بصفة عامة، انظر د
مجلة  .الجریمة، مدلولھا، طبیعتھا، ذاتیتھا حسنین إبراھیم صالح عبید، مفترضات. ، د ١٩٨٣النھضة العربیة القاھرة 

رابع السنة التاسعة العددان الثالث وال ١٩٧٩دیسمبر سنة  –القانون والإقتصاد للبحوث القانونیة والإقتصادیة عدد سبتمبر 
   .وما بعدھا ٥٣٨، ص ١٩٨١والأربعون مطبعة جامعة القاھرة 

ص  ٢٠٠٩ عبدالعظیم وزیر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، طبعة .انظر د -  ٤
١٩٩ .  

غنام محمد ،  ١٢٤ص  ٢٠١٨قانون العقوبات، القسم العام، سلامة للنشر والتوزیع  : مأمون محمد سلامة. د -  ٥
مطبوعات جامعة الإمارات العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، القسم العام،  قانون شرحغنام، 

   . ٩٣ص  ٢٠٠٣الطبعة الأولى   ،العربیة المتحدة
الجریمة  مفترضات نوفل علي عبدالله الصفو، ماھیة. د،  ٩٢المرجع السابق ص غنام محمد غنام، . انظر د -  ٦

مجلة الأمن والقانون مجلة دوریة محكمة تصدرھا أكادیمیة شرطة دبي السنة الخامسة والعشرون العدد الثاني 
ة عن استخدام تطبیقات النانو محمد نصر محمد، المسئولیة الجنائیة والدولی. وما بعدھا، د ٣٤٨ص  ٢٠١٧یولیو 

  .١٧٧ص  ٢٠١٨ .الطبیة دراسة مقارنة
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وقد استلزم القانون الإماراتي، والقانون المصري، والقانون العُماني، لقیام جریمة 
 -لامتناع عن التبلیغ عن إصابة إنسان بكورونا المستجد، توافر صفة معینة في الجانيا

الذي یشغل مركزاً قانونیاً بموجب ھذه الصفة، وتقع المسئولیة على  -وھو المكلف بالتبلیغ
المكلف بالتبلیغ، ولم تنص ھذه القوانین على قیام  مسئولیة الشخص المعنوي في ھذه 

  .الحالة
كل  -الفئة الأولى :على أن المسئولین عن التبلیغ ھم ١ المصري انونقالفقد نص 

طبیب شاھد الحالة؛ سواء كان طبیباً في مستشفى خاص أو في مستشفى عام؛ وأیاً كان 
تخصص الطبیب في المجال الطبي، ولم ینص القانون على إلزام الصیدلي وفني الصیدلة 

لأطباء والصیادلة ومن أمثلة ذلك والمختبرات، ومزاولو المھن الطبیة من غیر ا
   .التمریض والقبالة والتولید

رب أسرة المریض؛ عائلھا والمسئول عنھا أو من یعولھ؛ أي من یكفلھ  -الفئة الثانیة
أو یأویھ؛ أي ینزلھ  ویقوم بما یحتاجھ من طعامٍ وكِساء وغیرھما كأن یكون قریب لھ،

م لھ من عنده ویشمِلھ برعایتھ أو من یقوم على خدمتھ؛ مساعدة أو عون في  أي من یقدَّ
  . القیام بعمل أو في قضاء حاجاتھ

القائم بإدارة العمل أو المؤسسة؛ أي المدیر المسئول عن تسییر وتوجیھ  - الفئة الثالثة
المؤسسة أو العمل ومن ذلك الجامعات والمدارس والمصانع وغیر ذلك؛ ولم یتحدث 

مل أو دراسة المریض أو الشخص المشتبھ النص عن المسؤول المباشر في مكان ع
  . بإصابتھ

قائد وسیلة النقل إذا ظھر المرض أو اشتبھ فیھ أثناء وجود المریض في  -الفئة الرابعة
؛ وأیاً كانت ملكیتھا عامة أو إلخ...مكان منھا؛ أیاً كان نوع وسیلة النقل طائرة أو سفینة 

   .خاصة
ولم ینص القانون المصري  .الجھة الإداریة العمد أو الشیخ أو ممثل -الفئة الخامسة

على إلتزام المخالطین للمریض من الراشدین بالإبلاغ، ویُقصد بالمخالطین، كل من كان 
  . على اتصال بمصاب، أو حامل للعامل الممرض، اتصالاً یحتمل معھ انتقال العدوى إلیھ

الطبیب  -الفئة الأولى :على أن المسئولین عن التبلیغ ھم ، ٢العُماني قانونالونص 
مسؤول المؤسسة الصحیة التي ظھرت بھا  -الفئة الثانیة. الذي قام بالكشف على المریض

مسؤول المختبر الذي تم فیھ فحص العینة التي تشیر إلى  -الفئة الثالثة. الإصابة بالمرض
لى رب أسرة المریض أو من یعولھ أو یأویھ أو من یقوم ع -الفئة الرابعة. وجود المرض

رب العمل أو المدیر المسؤول إذا ظھرت الإصابة فـي إحدى  -الفئة الخامسة. خدمتھ
قائد وسیلة النقل إذا  -الفئة السادسة . المؤسسات الصناعیة أو التجاریة أو المحال العامة
: ممثل الجھة الإداریة -الفئة السابعة . ظھر المرض أو اشتبھ فیھ أثناء وجود المریض بھا

 .الشیخ أو الشرطةالوالي أو 

                                      
  .من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري ١٣المادة انظر نص  - ١
  .العُماني المعدیة الأمراض مكافحة قانونمن  ٣الــمـادة انظر  - ٢
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قانون الإماراتي، یمكن تقسیم الجناة المسئولون عن التبلیغ عن إصابة أو وفاة الوفي 
العاملون في  -الطائفة الأولى: بكورونا إلى ثلاث طوائف حسب صفاتھم على النحو التالي

یُقصد : الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص –: المجال الطبي والصیدلي وھم
الطبیب البشري بما في ذلك طبیب الأسنان، الذي یكون حاصلاً على شھادة بالطبیب، 

البكالوریوس أو ما یعادلھا في الطب البشري بما في ذلك طب الاسنان معترفاً بھا في 
  .١وأن یكون قد أمضى فترة الامتیاز . الدولة
ى عل ینص الحاصلاشخالأ  ،ھمیُقصد بو: الصیادلة في القطاع الحكومي أو الخاص –

مؤھل علمي لا یقل عن شھادة بكالوریوس في الصیدلة أو ما یعادلھا من معھد عال أو 
كلیة أو جامعة معترف بھا في الدولة، والمرخص لھ بممارسة مھنة الصیدلة وفق أحكام 

  .ھذا القانون
ص الحاصل على مؤھل علمي لا یقل عن دبلوم اشخالأ ھمیُقصد ب، وفنیو الصیدلة -

دراستھ لا تقل عن سنتین بعد الثانویة العامة أو ما یعادلھا من جھة في الصیدلة ومدة 
معترف بھا في الدولة ومرخص لھ بمزأولة مھنة فني صیدلة تحت إشراف مباشر من 

   .اً صیدلي مرخص قانون
: مزاولو المھن الطبیة من غیر الأطباء والصیادلة في القطاع الحكومي أو الخاص –

القبالة .مسموح بمزاولتھا من غیر الأطباء والصیادلة، التمریضومن أمثلة المھن الطبیة ال
السمعیات . الأسنان البصریات. العلاج الطبیعي. الشعاعیات. المختبریات .والتولید

  . أطراف صناعیة. طب نووي. أجھزة تنفسیة. تغذیة. تخدیر. تخطیط القلب. والتخاطب
السابقتین، القطاع المملوك للدولة الحكومي المشار إلیھ في الفقرتین  ویُقصد بالقطاع

أو للحكومات المحلیة، وھي إما أن تكون استثماریة تسعى إلى تحقیق أرباح أو تكون 
خیریة لا تستھدف تحقیق أرباح، وھي التي تخدم المجتمع ولا یمتلكھا أفراد، وتشرف 

   .علیھا الدولة وتتكفل برواتب موظفیھا، كالمستشفیات والمدارس والجامعات
 ، قطاع السابقتین الخاص المشار إلیھ في الفقرتین قصد بالقطاعویُ 

الخاصة، التي تخضع لرأس مال الأفراد ورجال الأعمال ولا   والشركات  المؤسسات
  . تتدخل الحكومة فیھا، وتھدف بالدرجة الأولى في غالبیتھا إلى تحقیق الربح

المخالطون  –: وھم ٢الأشخاص في غیر المجال الطبي والصیدلي –الطائفة الثانیة
یُقصد بالمخالطین، كل من كان على اتصال بمصاب، أو حامل : للمریض من الراشدین

. للعامل الممرض، اتصالاً یحتمل معھ انتقال العدوى إلیھ خلال فترة انتشار المرض
ویُقصد بالمریض المصاب، كل شخص أصیب بالعامل الممرض أو منتجاتھ السمیة أو 

                                      
  .مكافحة الأمراض الساریة الإماراتيمن قانون   ٤ المادةانظر الفقرة الأولى من  - ١
  . من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي  ٤ المادةانظر الفقرة الثانیة من  - ٢
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ویُقصد بالراشدین، . علیھ علامات وأعراض المرض أو لم تظھر إفرازاتھ سواء ظھرت
  . ١الأشخاص الذین بلغوا سن الرشد 

: المسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المریض أو الشخص المشتبھ بإصابتھ –
ویُقصد بالمریض كل شخص أصیب بالعامل الممرض أو منتجاتھ السمیة أو إفرازاتھ 

ویُقصد بالشخص المشتبھ . أعراض المرض أو لم تظھرسواء ظھرت علیھ علامات و
بإصابتھ، الشخص الذي یستدل من تاریخھ المرضي أو العلامات التي تظھر علیھ بأنھ قد 

  .یحمل العامل الممرض
قائد السفینة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المریض أو المشتبھ بإصابتھ  –

أة العقابیة أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أیة مدیر المنش –. مسافراً على أي منھا
یتواجد سلطات، الما تحدده ووالأسواق تجمعات سیاحیة أو تجمعات أخرى؛ كالحفلات 

   . فیھا المریض أو المشتبھ بإصابتھ
النیابة العامة ومأمور الضبط القضائي أحیانا ینتدب لبعض . المحقق الجنائي -

  . إجراءات التحقیق
والجھات الصحیة والمنشآت الصحیة الخاصة، في حال  الوزارة -الثالثة الطائفة 

  . وزارة الصحة: الوزارةاكتشافھا أي إصابة بالأمراض الساریة، أو العلم بھا ، ویُقصد ب
  

. أیة جھة حكومیة اتحادیة أو محلیة تختص بالشؤون الصحیة: بالجھة الصحیة ویُقصد
المنشأة التي یمارس فیھا نشاط صحي أیاً كان عدد العاملین بھا، : المنشأة الصحیة ویُقصد

  .والتي لا تتبع الحكومة في ملكیتھا أو إدارتھا

ب اطا  

رن اأر  

وجریمة الامتناع عن التبلیغ عن . ٢تقوم الجرائم عامة على ركنین؛ مادي معنوي
  : ركنین؛ ونفصل ذلك فیما یلينفس ال، تقوم ھي الأخرى على كورونابإصابة إنسان 

  : الركن المادي

                                      
  . من القانون المدني المصري ٤٤المادة  الإماراتي، المدنیة المعاملات قانون من ٨٥المادة  - ١
محمود نجیب حسني، . دیُضیف جانب من الفقھ ركن ثالث یسمیھ الركن الشرعي، انظر في ذلك،  - ٢

شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر 
ار، شرح فوزیة عبدالست. ، د52  دار النھضة العربیة، القاھرة ص ٢٠١٢الإحترازي، الطبعة السابعة 

قانون العقوبات، القسم العام، الجریمة، وفقاً لأحدث التعدیلات، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة 
شریف سید كامل، قانون العقوبات الإتحادي، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، . ، د ٢٣ص  ٢٠١٨

جانب آخر ، ویسمیھ  ٢٤ص  ٢٠٠٩النظریة العامة للجزاء الجنائي، مطبوعات جامعة الجزیرة طبعة 
فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، . دانظر . الصفة غیر المشروعة للسلوك

  .وما بعدھا  ٤٥، ص ٢٠١٨الكتاب الأول، النظریة العامة للجریمة، دار المطبوعات الجامعیة 
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یختلف تكوین وعناصر الركن المادي للجرائم بحسب طبیعة الجریمة، وما إذا كانت 
من الجرائم الشكلیة، ویطلق علیھا أیضاً جرائم السلوك المجرد، أم من جرائم النتیجة، 

 . ١ویطلق علیھا جرائم الضرر
جریمة الامتناع عن التبلیغ عن إصابة إنسان بفیروس كورونا تعد من الجرائم و

  الشكلیة؛ لأن الركن المادي فیھا یقوم بمجرد ارتكاب السلوك، ولا یستلزم القانون لقیامھا 
حدوث نتیجة معینة؛ فھي لیست جریمة من جرائم الضرر؛ التي تستلزم حدوث نتیجة 

  .معینة
لجرائم بصفة عامة، ھو النشاط المادي الملموس الذي یقوم والسلوك الإجرامي، في ا

  ؛ وھذا یعني ٢بھ الجاني أو ھو الإمتناع والتقاعس عن تنفیذ واجب قانوني مفروض علیھ 
  

ویُقصد بالسلوك الإیجابي حركة .أنھ قد یكون سلوكاً إیجابیاً وقد یكون سلوكاً سلبیاً 
، ویُقصد بالسلوك السلبي إحجام ٣عضویة إرادیة تصدر عن عضو من أعضاء الجسم 

الشخص عن أداء التزام إیجابي محدد كان یقع علیھ قانوناً واجب الوفاء بھ في لحظة 
  . ٥ مع استطاعتھ أدائھ ٤معینة 

عن إصابة أو الإمتناع عن التبلیغ  والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجریمة
ذ صورة السلوك السلبي؛ أي الإمتناع أو إشتباه في إصابة إنسان بفیروس كورونا، یتخ

عن تحقیق عمل أو واجب مطلوب القیام بھ، ویتمثل ھذا الواجب في إبلاغ مضمون معین 
ویتفق ھذا المضمون في القانون المصري والإماراتي والعماني . إلى الجھة المختصة

لجاني موقفاً فیما یتعلق بالإبلاغ عن وجود إصابة أو إشتباه في إصابة بكورونا، وباتخاذ ا
  . سلبیاً والإمتناع عن ھذا التبلیغ تقع الجریمة

                                      
مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، . دانظر في التفرقة بین جرائم الضرر والجرائم الشكلیة  -  ١

وما بعدھا،  ٤٣٦عبدالرءوف مھدي، المرجع السابق، ص . د،  ١٢٩القسم العام، المرجع السابق ص 
  .  ٤٩شریف سید كامل، المرجع السابق، ص . د

أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النھضة العربیة، . انظر د - ٢
، شیلان محمد شریف، جریمة الإمتناع عن الإغاثة، دار الكتب  ٢٥٥اھرة، بدون تاریخ نشر، ص الق

ھشام محمد مجاھد القاضي، الإمتناع عن علاج المریض، دراسة مقارنة، . ، د ٣١ص ٢٠١٣القانونیة 
  .وما بعدھا  ٤٩ص  ٢٠١١دار الفكر الجامعي 

وما  ٣٠٦ات، القسم العام، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوب. انظر د -  ٣
دار النھضة العربیة أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، . دانظر . بعدھا ، د
  .   ٥٣١ ص ٢٠١٥القاھرة، 

سلیمان عبدالمنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، . انظر د - ٤
مزھر جعفر، جریمة الإمتناع، دراسة مقارنة، دار . وما بعدھا، د ٤٨٠ص  ٢٠٠٠یة، طبعة الإسكندر

  . ٦٣ص ١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 
. ، انظر د ٣٠٩محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص . د -  ٥

مزھر . وما بعدھا، د ٢٦٢العقوبات المصري، المرجع السابق، ص  أحمد عوض بلال، مبادئ قانون
  .وبعدھا ١٥٩جعفر جریمة الإمتناع، المرجع السابق، ص 
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وأضاف القانون الإماراتي إلى ذاك المضمون، الإمتناع عن الإبلاغ عن وفاة إنسان 
، ولم ینص على ذلك كل من القانونین المصري والعماني، ١بفیروس كورونا المستجد 

ن وفاة إنسان بفیروس كورونا ونرى ضرورة نصھما على تجریم الإمتناع عن الإبلاغ ع
المستجد، لكي یتسع نطاق الحمایة من الفیروس؛ حیث قد تنتقل من جثث الموتى إلى 

  . أفراد المجتمع
ویجب لكي تنتفي الجریمة أن یتم الإبلاغ في المواعید التي یحددھا القانون، وقد نص 

أن یتم الإبلاغ  على المصري قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة
فوراً وبحد فوراً دون أن یحدد مدة معینة، ونص القانون الإماراتي على أن یتم الإبلاغ 

ساعة ، وفي  ٢٤القانون العماني على أن یتم الإبلاغ في خلال ساعة، ونص  ٢٤أقصى 
  .حالة عدم التقید بتلك المواعید تقوم الجریمة

لاغ إلى الجھة أو السلطة المختصة التي ویجب أیضاً لكي تنتفي الجریمة أن یتم الإب
 یحددھا القانون، وقد نص قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة

على أن یتم الإبلاغ عن الإصابة أو الإشتباه بكورونا إلى طبیب الصحة  المصري
لمریض المختص، ویكون الإبلاغ إلى السلطة الإداریة التي یقع في دائرتھا محل إقامة ا

  .، في الجھات التي لیس بھا طبیب صحة٢
وبالنسبة للتشریع الإماراتي، تختلف جھة الإبلاغ بحسب فئة المكلف بالإبلاغ؛ حیث 

، وقسمناھا إلى ٣للمكلفین بالإبلاغ قانون مكافحة الأمراض الساریة على عدة فئات نص 
  . تتبعھا بحكم عملھا طوائف؛ وبالنسبة للطائفة  الأولى، یتم الإبلاغ إلى الجھة التي

وبالنسبة للطائفة الثانیة، یتم الإبلاغ فورا إلى وزارة الصحة، أو إلى أقرب جھة 
بأنھا الوزارة أو أيّ جھة حكومیة اتحادیة أو  :صحیة وقد عرف القانون الجھة الصحیة

وبالنسبة للطائفة الثالثة، تقوم بإبلاغ الإدارة . محلیة تختص بالشئون الصحیة في الدولة
إدارة الطب الوقائي في الوزارة أو ما یقابلھا  المعنیة التي تتبعھا، ویُقصد بھذه الأخیرة 

  .في الجھات الصحیة الأخرى
بیانات عدة على وجوب أن یتضمن الإبلاغ عن المریض  القانون المصرينص و
ذكر اسمھ ولقبھ وسنھ ومحل إقامتھ وعملھ على وجھ یمكن السلطات الصحیة : وھي

بیانات فیھا لھذا الغرض  اً وحدد القانون الإماراتي نماذج .٤المختصة من الوصول إلیھ 
جھة الصحیة أن تُضیف المُبلغِ عن الإصابة، والحالة المرضیة، ویحق للوعن المصاب، 

  .    ٥إلیھا ما تراه لازماً 
   

                                      
  .المصري الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیةمن قانون  ١٢انظر نص المادة  - ١
  .سالفة الإشارة إلیھا ١٢انظر نص المادة  - ٢
  .من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي ٤من المادة رقم  ٢و  ١انظر البند رقم  - ٣
  .من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري ١٣المادة انظر  - ٤
  .قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتيمن اللائحة التنفیذیة ل ٣  المادةانظر  - ٥
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  : الركن المعنوي
ھو إرادة إجرامیة، وتستمد الإرادة ھذه الصفة ویلزم لقیام الجریمة وجود ركن معنوي؛ 

، وھذه المادیات ھي التي تكوِن الركن ١من اتجاھھا بحریة إلى مادیات غیر مشروعة 
  .وجود الركن المعنوي أیضاً ، بل یلزم ھالقیاملا یكفي وحده وھو المادي للجریمة؛ 

ویحدد القانون صورة الركن المعنوي لكل جریمة، فقد یتطلب العمد صراحة، وفي 
وقد یكتفي القانون . ٢ھذه الحالة یلزم لقیام الجریمة ثبوت القصد الجنائي في جانب المتھم 
خطأ في جانب المتھم بالخطأ غیر العمدي، وفي ھذه الحالة یلزم ثبوت صور من صور ال

وتستخلص صورة الركن المعنوي من عبارات صریحة في النص، أو ضمناً من . ٣
 .طبیعة السلوك المجرم

عن إصابة أو إشتباه في إصابة أو وفاة إنسان الإمتناع عن التبلیغ  وجریمة
جریمة عمدیة، ركنھا المعنوي ھو القصد الجنائي، بعنصریھ العلم والإرادة؛ ،كوروناب
عین أن یعلم الشخص المكلف بالإبلاغ بوجود إصابة أو شبھة في إصابة إنسان أو یتف

كورونا، ومع ذلك لم ینقل إلى السلطات المختصة الإصابة أو الوفاة؛ والعلم ھنا بوفاتھ 
یتعین أن تنصرف إرادة الشخص المكلف بالإبلاغ بحریة و. ھو العلم الیقیني المؤكد

ولا أھمیة لباعث الجاني على عدم التبلیغ في قیام . عن التبلیغ واختیار إلى الإمتناع
والقول بقیام ھذا القصد من عدمھ ،٥ لیس من أركانھا أو عناصرھا؛ فھو ٤الجریمة 

  ، ٦یخضع لتقدیر محكمة الموضوع 

   

                                      
. د،  ٥٦٠و  ٥٥٩قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص  محمود نجیب حسني، شرح. انظر د - ١

 ص ٢٠١٨فوزیة عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجریمة، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة 
ابق، ص فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، المرجع الس. دانظر ،  ٤٤٣
  .وما بعدھا ٣٠٧

دراسة تأصیلیة : النظریة العامة للقصد الجنائي، محمود نجیب حسني. انظر في تفصیلات القصد الجنائي، د - ٢
  . ٢٠١٩الجرائم العمدیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  في المعنوي مقارنة للركن

ویضیف .  ٦٤٤محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص . انظر د - ٣
فتوح عبدالله الشاذلي، شرح . جانب من الفقھ صورة ثالثة للركن المعنوي ھي القصد المتعدي، انظر في ذلك د

القصد وانظر في موضوع  .ھاوما بعد ٣٠٨قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص 
جلال ثروت، نظریة الجریمة المتعدیة القصد في القانون المصري و المقارن، دراسة . تفصیلاً دالمتعدي 

تأصیلیة تحلیلیة مقارنة لفكرة الجریمة المتعدیة القصد بھدف الكشف عن صورة مستقلة قائمة بذاتھا في نظریة 
  .٢٠٠٣قصد، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ، الخطأ الجنائي، ھي صورة الخطأ متعدي ال

دلال . دوما بعدھا،  ٢٤٠النظریة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص ، محمود نجیب حسني. انظر د -  ٤
لطیف مطشر الزبیدي، الاعتداء بالنیة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

    .٣١ص  ٢٠١٩الأولى ، الطبعة 
 جنائي ونقض جزاء، ١٢١٩ / ٢٠١٩ رقم الطعن في ٢٠٢٠-٠٢-١٧تاریخ محكمة تمییز دبي انظر  -  ٥

  . ٠٣- ١٠-٢٠١٦قضائیة بتاریخ  ٨٤لسنة  ٧٧٠٤الطعن رقم   في مصري
نقض جنائي مصري الطعن رقم و جزاء، ١٤٨ / ٢٠٢٠ رقم الطعن ٢٠٢٠-٠٥-٠٤تمییز دبي بتاریخ انظر  -  ٦

 . ٠٦- ١١- ٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ٣٠٧٢٩
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  اطب اث

ر ررزاء اا  

  
 ، ١حترازیة الأولى العقوبة، والثانیة التدابیر الإ :یتمثل الجزاء الجنائي في صورتین

جریمة الامتناع عن التبلیغ عن إصابة على معاقبة الجاني عن قانون المصري النص 
بعقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ثلاثـة شھور  أو إشتباه في إصابة إنسان بفیروس كورونا،

  جنیھ، أو بإحدى ھاتین وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف 
؛ حیث إن كورونا المستجد من أمراض القسم الأول المنصوص علیھا في ٢ العقوبتین

  . الجداول الملحقة بھذا القانون
  

ویلاحظ بدایة أن ھذه الجریمة من الجنح؛ حیث إن عقوبة الحبس وھي عقوبة سالبة 
للحریة ھي العقوبة الأصلیة لھا، والمعیار المتبع في تصنیف الجرائم ھو العقوبة الأصلیة 

  . ٣ولیس العقوبة المحكوم بھا المنصوص علیھا في القانون للجریمة، 
  

حدد القانون الحد وویملك القاضي سلطة تقدیریة في الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، 
خمسین ألف الأقصى ھا حدجاوز یلا و، لا تقل عن خمسة آلاف جنیھبأن لغرامة الأدنى ل

وترك الحد الأقصى  ،قل عـن ثلاثـة شھوریلا لحبس بأن الحد الأدنى ل، وحدد جنیھ
  . لقاعدة العامةل

  
، تضاعف قیمة الغرامة المنصوص علیھا فى حدیھا؛ أي أن الغرامة ٤العودوفى حالة 

الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ، ولا تجاوز مائة ألف جنیھ، وقد أوجب القانون 

                                      
المرجع غنام محمد غنام، . دوما بعدھا،  ١٠٠٥عبدالرءوف مھدي، المرجع السابق، ص. انظر د -  ١

، أحمد ضیاء الدین بن محمد خلیل. وفي تفصیلات الجزاء الجنائي انظر د،  ٣١٧ص السابق 
  . ١٩٩٣بین العقوبة والتدبیر، دراسة تحلیلیة مقارنة للعقوبة والتدابیر الاحترازیة طبعة  الجنائى الجزاء

من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري المستبدلة  ٢٦المادة انظر  - ٢
  . لسنة ١٤٢القانون رقم ب
،  ٢٢٤مرسي وزیر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص  عبدالعظیم. دانظر  - ٣
 ٤لسنة  ٥٥٤٠ونقض جنائي مصري الطعن رقم . ١١٣ص المرجع السابق غنام محمد غنام، . د

  .٠٥-٠١-٢٠١٣قضائیة بتاریخ  ٨٢سنة ل ٦٦٣٧، الطعن رقم  ٢٦-٠٢- ٢٠١٤قضائیة بتاریخ 
دار أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، . دانظر في تفصیلات العود  - ٤

  . ١٢١٥عبدالرءوف مھدي، المرجع السابق ص. د،  ١٠٥٩ص  ٢٠١٥النھضة العربیة القاھرة، 
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ھو أن العود یعد ظرفاً و ،تشدید العقوبة في حالة العود؛ وھذا على خلاف الأصل العام
  . ١مشدداً جوازیاً 

مصادرة وسائل النقل وغیرھا من الأشیاء التى تكون قد وبالإضافة إلى ذلك، یحكم ب
. استعملت فى ارتكاب الجریمة؛ والمصادرة ھنا وجوبیة ولا تخضع لتقدیر المحكمة

ونص القانون المصري على تحفظ ھو عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد یقضي بھا قانون 
؛ حیث إن سلوك الجاني قد یكون مجرماً بتشریع آخر عقوبتھ ٢العقوبات أو أي قانون آخر

  . أشد، ففي ھذه الحالة یتم تطبیق القانون ذات العقوبة الأشد
جریمة الامتناع عن التبلیغ عن إصابة أو إشتباه في عقوبة  علىونص القانون العُماني 

 سنة على زیدت ولا أشھر، ثلاثة عن تقل لا مدة بالسجنإصابة إنسان بفیروس كورونا، 
 عُماني، ریال آلاف عشرة على تزید ولا عُماني، ریال ألف عن تقل لا وبغرامة واحدة،

ویملك القاضي سلطة تقدیریة في الحكم بعقوبة السجن  .٣ العقوبتین ھاتین بإحدى أو
والغرامة معاً، أو بالسجن وحده أو بالغرامة وحدھا، وكذلك بین الحدین الأدنى والأقصى 

  . لسجن والغرامةلعقوبتي ا
؛ حیث إن مدة عقوبتھا السالبة للحریة القانون العُمانيوتعد ھذه الجریمة من الجنح في 

، والعبرة بالعقوبة الأصلیة ٤وھي السجن، تدخل في نطاق السجن المنصوص علیھ للجنح 
 بعقوبة علیھ الحكم حالة في الأجنبي، ونص القانون على وجوب إبعاد ٥المقررة للجریمة 

 الحكم یجوز لا الغرامة، بعقوبة الجریمة ھذه في الحكم حالة ففي وبالتالي للحریة، مقیدة
  .٦ بالإبعاد

  

وفي دولة الإمارات، نص المشرع على جزاء جریمة الإمتناع عن التبلیغ عن الإصابة أو 
قانون مكافحة الأمراض الساریة عن الإشتباه في الإصابة أو عن الوفاة بكورونا، في 

الإماراتي وقانون العقوبات؛ حیث نص الأول على معاقبة من یمتنع عن الإبلاغ، بالحبس 
  .٧وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین

                                      
 ١٠٦٥المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، . دانظر  - ١
غنام محمد غنام، . د،  ٦٩٠مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق ص . د، 

مصطفى فھمي الجوھري، النظریة العامة للجزاء الجنائي، أكادیمیة . ، د ٥٢٢ص المرجع السابق 
علي حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات . ، د ٣٩٥، ص  ٣٧٣ص  ٢٠٠٢شرطة دبي، 

  . ٣١٠ص ٢٠٠٨الاتحادي، النظریة العامة للجزاء الجنائي، الطبعة الأولى 
  .من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري ٢٦المادة انظر  - ٢
  .العُماني المعدیة الأمراض مكافحة قانونمن  ١٩ المادةانظر  - ٣
  .٢٠١٨/  ٧بالمرسوم السلطاني رقم  الصادرمن قانون الجزاء العُماني  ٢٥المادة انظر  - ٤
عادل یحیى، الوجیز فى شرح قانون الجزاء العمانى، القسم العام، وفقاً لاحكام المرسوم . انظر د - ٥

  .  ٩٠ص  ٢٠٠٧، وما طرأ علیھ من تعدیلات دار النھضة العربیة، ١٩٧٤لسنة  ٧السلطانى رقم
  .العُماني المعدیة الأمراض مكافحة نونقامن  ١٩ المادةانظر الفقرة الأخیرة من  - ٦
  .من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي  ٣٦  المادةانظر  - ٧
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ویلاحظ بشأن عقوبة ھذه الجریمة أن القانون الإماراتي لم یحدد مدة الحبس، وبالتالي 
تطبق القواعد العامة في قانون العقوبات، التي تحدد الحبس بمدة لا تقل عن شھر ولا 

  . سنوات، ویبدو من عقوبة ھذه الجریمة أنھا جنحة، لأن الحبس عقوبة للجنح ٣تزید عن 
یحدد القانون الإماراتي الحد الأدنى لھا؛ ولذلك تطبق القاعدة  وبالنسبة للغرامة، لم

ویتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في الجمع . العامة التي تحدده بأن لا تقل عن ألف درھم
بین عقوبتي الحبس والغرامة أو الحكم بإحداھا فقط، ومع ذلك توقع أي عقوبة أشد وفقاً 

  .  ١لأي قانون آخر 
  

، سواء كانت ٢قوبات السابقة یجوز الحكم بإبعاد الجاني الأجنبي وبالإضافة إلى الع
العقوبة بالغرامة أم بالحبس، مع عدم جواز الحكم بھ على زوج وأقارب المواطن بالنسب 

؛ حیث تعد ھذه الجریمة جنحة، ولا تعد من الجرائم الماسة بأمن ٣من الدرجة الأولى 
  .  الدولة 
  

ع تدابیر علاج أو استشفاء إلزامیة بالإضافة العقوبات وقد أجاز القانون للقاضي توقی
الأخرى سالفة الذكر؛ حیث نص على أنھ للمحكمة أن تأمر بإخضاع المریض للعلاج أو 

ویٌقصد بالاستشفاء الإلزامي، . ٤للإستشفاء الإلزامي بناءً على تقریر من الإدارة المعنیة 
لفترة محددة لتلقي العلاج المقرر  إخضاع المریض قسراً للإقامة في مؤسسة استشفائیة

   .لھ

    

                                      
  . من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي  ٤١  المادةانظر  - ١
لسنة  ١٥من قانون العقوبات الإماراتي المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم  ١٢١ المادةانظر  -  ٢

٢٠٢٠.  
   .المصري المدني من ٣٦ والمادة الإماراتي، المعاملات قانون من ٧٨ المادةانظر في القرابة  - ٣
  . من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي  ٤٠  لمادةانظر ا - ٤
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  المبحث الثاني

  تجريم عدم الإلتزام بالرعاية الصحية من كورونا المستجد

الرعایة الصحیة من كورونا قد تكون رعایة وقائیة، من خلال التطعیمات : تمھید
: نتناول ھذا التجریم من حیثو. تقوم على إعطاء علاج أو رعایة علاجیة .الملائمة

  :  الإمتناع عن التوجھ إلى جھات العلاج والمشورة الطبیةو. الإمتناع عن التطعیم

  اطب اول

  اع ن اطم وان

، ونص كل منھما على ١الإماراتي على وجوب التطعیموالمصري  اننص القانون
  :   والجزاء شرط مفترض، وأركانھا، الونتناول ھذا التجریم من خلال  ھتجریم الإمتناع عن

  ارط ارض

تختلف صفة الجاني كشرط مفترض لقیام جریمة الإمتناع عن القیام بواجب التطعیم 
والتحصین؛ وذلك بحسب نوع التطعیم والتحصین؛ وما إذا كان خاصاً بالأطفال أم یتعلق 

  . التطعیمبكل الأشخاص، وبالتالي المكلفین بواجب القیام ب
القوانین الإلتزام على عاتق أشخاص محددین؛ ففي القانون وبالنسبة للأطفال وضعت 

، المكلف بتقدیم الطفل إلى مركز التحصین ھو الوالد أو الحاضن؛ أي یقع ٢المصري 
واجب تقدیم الطفل وتطعیمھ أو تحصینھ ضد كورونا المستجد على عاتق والده أو 

التحصین  الشخص الذي یكون الطفل في حضانتھ؛ حیث یجب تلقي الطفل جرعات
اللازمة وفقاً لبرنامج التحصین المقرر للأطفال من مراكز التحصین المتخصصة، وجرم 

  .الإمتناع عن تقدیم الطفل إلى ھذه المراكز
وفي القانون الإماراتي، المكلف بتقدیم الطفل إلى مركز التحصین ھ�و ال�ولي أو م�ن       
 العنای��ة بك��ل م��ا ل��ھ علاق��ة بش��خصھ��ي و ، والمقص��ود ھن��ا الولای��ة عل��ى ال��نفس،٣یكفل��ھ 

لقاصر والاشراف علیھ وحفظھ وتربیتھ وتعلیمھ وتوجیھ حیاتھ واعداده إع�داداً ص�الحاً ، ا
  .  ٤وھي في الأصل للأب 

. الكفیل ھو من یقوم بإعالة الصغیر وتربیتھ ورعایتھ تعویضاً عن أسرتھ الأصلیةو
ھ بأوفى قدر من حقوق الرعایة وتشمل الكفالة رعایة الطفل وتعلیمھ وتأدیبھ وإحاطت

                                      
من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري،  ٥و  ٢المادة انظر  - ١
  ..الإماراتي قانون الأمراض الساریة  من ٢٠ المادةو
  .من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري ٤المادة انظر  - ٢
  .من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي سالف الإشارة إلیھا  ١ – ٢١  المادةانظر  - ٣
  .الأحوال الشخصیة الإماراتيمن قانون  ١٨١  انظر في تحدید من لھم الولایة المادة - ٤
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حمایة من كل الاخطار التي قد تھدد حیاتھ أو سلامتھ الجسدیة أو والمادیة والأدبیة، 
  . ١النفسیة 

وبالنسبة للتحصین والتطعیم المتعلق بكل الأشخاص، والذي قد یكون دوریاً، فقد 
تستلزم الوقایة من كورونا المستجد إجراء تطعیم أو تحصین دوري ضده في حالة 

نص القانون المصري على وجوب خضوع كل شخص  ذلكإكتشاف تطعیم ؛ وفي 
؛ حیث إن كورونا ٢ات الصحیة لعملیات التطعیم أو التحصین الدوري الذي تجریھ السلط

والواجب الذي یجب القیام بھ، یقع على عاتق الجھة  .المستجد یعد من الأمراض المعدیة
  .  الصحیة، وعلى عاتق الشخص محل التطعیم

رن اأر  

  : تقوم جریمة الإمتناع عن التطعیم على ركنین؛ ركن مادي وركن معنوي
  : الركن المادي

لذي یقوم علیھ الركن المادي لھذه الجریمة بالنسبة للأطفال، ھو السلوك الإجرامي ا
الإمتناع عن القیام بعمل معین أوجبھ القانون على الجاني، وھو تقدیم الطفل إلى مراكز 
التحصین؛ ومن ذلك مكاتب ووحدات الصحة؛ وذلك لتلقي جرعات التطعیم والتحصین 

  .  للوقایة من الفیروس
سلوك الإمتناع في یحدث ء التطعیم أو التحصین الدوري، ووكذلك الإمتناع عن إجرا

ھذه الحالة من الجھة الصحیة أو من الشخص محل التطعیم، فلا یجوز للجھة أن تمتنع 
عن تطعیم الشخص، ولا یجوز للشخص أن یمتنع عن إجراء التطعیم، وفي حالة الإمتناع 

  . الممتنعمن تقع الجریمة 
  

على التطعیم والتحصین الدوري، ویكون من الملائم أن  ماراتيولم ینص القانون الإ
ینص علیھ؛ وخصوصاً في ظل انتشار الأوبئة والفیروسات التي تھدد صحة الإنسان، 

  .ویكون في التطعیم والتحصین الدوري حمایة ووقایة منھا
وبمجرد الإمتناع تقع الجریمة؛ وذلك بصرف النظر عما یترتب على عدم التحصین؛ 

، فبمجرد عدم تقدیم ٣ه الجریمة من جرائم السلوك، ولیست جریمة ضرر حیث إن ھذ
  . الطفل إلى مراكز التحصین، أو عدم إجراء التطعیم الدوري تقع الجریمة

وبالنسبة للتطعیم الدوري في حالة عدم إجرائھ بمعرفة السلطات الصحیة المختصة، 
اء منھ أو تأجیلھ على أن یجرى یجوز تقدیم شھادة من طبیب بإجراء ھذا التطعیم أو الإعف

                                      
مكتبة دار السلام، الرباط  عبد القادر قرموش، كفالة الأطفال المھملین، الطبعة الأولى،. انظر د - ١

  .٧٩ ص ٢٠٠٨
  .من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري ٥المادة انظر  - ٢
  .ذكره بشأنھا في مناسبة سابقة من ھذا البحثانظر في التفرقة بین ھذه الجرائم ما سبق   - ٣
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، وفي حالة التأجیل أو الإعفاء من التطعیم ١التطعیم أو التحصین بعد زوال سبب التأجیل
.                                                              أو التحصین لا تقوم الجریمة بمجرد عدم إجرائھ، وإنما ینظر إلى سبب ذلك

  : الركن المعنوي
لم یحدد المشرع صورة الركن المعنوي لجریمة الإمتناع عن التطعیم والتحصین؛ 
حیث صمت ولم یحدد ما إذا كان العمد أم الخطأ؛ فلم یتطلب العمد صراحة، وبشأن ھذه 
الحالة فقد وضع المشرع الإماراتي قاعدة عامة؛ حیث نص في قانون العقوبات على أن 

ت بطریق العمد أم بطریق الخطأ، إلا إذا اشترط وقعالجاني یسأل عن الجریمة سواء 
؛ وفي ھذه الحالة الأخیرة إذا انتفى القصد الجنائي لا تقوم ٢القانون العمد صراحة 

تقوم مسئولیتھ الجاني وبتطبیق ھذه القاعدة؛ . الجریمة؛ وبالتالي لا تقوم مسئولیة الجاني
لتلقي جرعات التحصین،  تقدیم الطفل إلى مراكز التحصینعن جریمة الإمتناع عن 

  .سواء كان ذلك عن عمد أم بطریق الخطأ
ض��ع المش��رع قاع��دة عام��ة تطب��ق ف��ي ھ��ذه الحال��ة، وبالنس��بة للق��انون المص��ري، فل��م ی

وإذا ل�م ی�نص المش�رع والرأي الغالب في الفقھ یرى أن الأصل ف�ي الج�رائم أنھ�ا عمدی�ة، 
الخطأ؛ فإن ھذا یعني ضرورة صراحة على اعتبار الفعل جریمة في حالة وقوعھ بطریق 

، وبالت�الي إذا ل�م یثب�ت العم�د، ف�لا تق�وم الجریم�ة، ولا یعاق�ب ٣توافر العمد لقیام الجریم�ة 
 وی�رى رأي آخ�ر أن�ھ ف�ي ھ�ذه .على السلوك غی�ر العم�دي إلا إذا ن�ص الق�انون عل�ى ذل�ك

وافر العم�د یعاقب علیھا سواء تو؛ ٤الحالة یستوي أن تقع الجریمة عمداً أو بطریق الخطأ 
  .٥إلا إذا تطلبھ القانون صراحة عمد لمخالفات لا یلزم الفي او. أو الخطأ

وفي ضوء ذلك، نرى العقاب على جریمة الإمتناع عن القیام بالتطعیم والتحصین، 
سواء وقعت بطریق العمد أو بطریق الخطأ؛ نظراً لخطورة الأضرار التي تترتب على 

ه الأمراض، والتي قد تتجاوز أضرارھا كثیراً من عدم التطعیم والتحصین ضد مثل ھذ
جوانب الحیاة كما ھو الحال في كورونا المستجد، الذي أثر على كثیر من مناحي  الحیاة 

  .    إلخ.... الصحیة والإقتصادیة

ر ررزاء اا  

نص القانون المصري على عقاب الجاني عن جریمة الإمتناع عن التطعیم وعن 
عن تقدیم الأطفال إلى جھات التطعیم بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ وبحد  الإمتناع

                                      
  .من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري ٥المادة انظر  - ١
  .من قانون العقوبات الإماراتي  ٤٣  المادةانظر  - ٢
. د،  ٦٤٣ المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام،  انظر - ٣

  .وما بعدھا  ٦٤٦أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري ، المرجع السابق، ص 
 ١٩٩٧منشأة المعارف، طبعة ثالثة منقحة رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، . انظر د - ٤

  . ٨٦٥ص 
. د،  ٣٩٣قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص : مأمون محمد سلامة. دانظر  -  ٥

  .وما بعدھا ٤٨٠عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق ص
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أقصى مقداره عشرة آلاف جنیھ، ونص أنھ فى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قیمة 
  . ١الغرامة فى حدیھا 

، ونرى النص على ةدعاالعقوبة في غیر حالة العود ضئیلة في حدھا الأدنى وغیر رو
ضافة إلى الغرامة، وأن یكون جوازیاً للمحكمة، أي تختار بینھ وبین عقوبة الحبس بالإ

  . الغرامة بحسب ظروف الجریمة والمجرم، وخصوصاً أن التطعیم یمنع إنتشار الأمراض
وفى حالة العود لا یقل الحد الأدنى للغرامة عن ألف جنیھ وألا یزید الحد الأقصى عن 

 وھذا یعني أن المشرع خرج بنص صریح ؛اً عشرین آلاف جنیھ؛ والتشدید ھنا وجوبی
 .تشدید جوازیاً الذي یجعل العلى الأصل العام؛ 

ونص القانون الإماراتي، على معاقبة الجاني عن جریمة الإمتناع عن تقدیم الأطفال 
لمراكز التحصین، بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درھم ولا تجاوز عشرین ألف 

ویجوز . تقدیریة بین الحدین الأدنى والأقصى لھذه العقوبةدرھم ، ویتمتع القاضي بسلطة 
  ؛ حیث إن ھذه الجریمة جنحة، مع عدم جواز إبعاد ٢للمحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي 

لا تعد من وھي الأجنبي إذا كان زوجاً أو قریباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن؛ 
  . الجرائم الماسة بأمن الدولة

ب اطا  

طورة اج وات ا إ ون ا عا  

شرط مفترض، وأركانھا، ال: جریمة؛ ونبحثھا من خلالالتوجھ ھذا الإمتناع عن 
  :والجزاء 

  ارط ارض

یستلزم القانون الإماراتي صفة معینة في الجاني، كشرط مفترض لقیام جریمة 
عن التوجھ إلى جھات العلاج والمشورة الطبیة، ھي صفة المصابین أو  الإمتناع

المخالطین ؛ حیث وضع على ھؤلاء واجب التوجھ إلى الوزارة أو الجھة الصحیة لتلقي 
العلاج والمشورة، والتوعیة بمخاطر الإصابة، وطرق انتقال العدوى، وذلك عند معرفتھم 

  .  ٣بالإصابة بفیروس كورونا 

اب بأنھ كل شخص أصیب بالعامل الممرض أو منتجاتھ السمیة أو لمصویعرف ا
ویعرف المخالط، . إفرازاتھ سواء ظھرت علیھ علامات وأعراض المرض أو لم تظھر

                                      
المستبدلة في قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المصري، من  ٢٥انظر المادة  -  ١

٢٠٢٠ .  
من قانون العقوبات  ١٢١ من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي والمادة ٣٧ المادةنظر ا - ٢

  .الإماراتي
  .من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي  ٣٢  المادةانظر  - ٣
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كل من كان على اتصال بمصاب، أو حامل للعامل الممرض، اتصالاً یحتمل معھ بأنھ 
  .انتقال العدوى إلیھ

 ھذه تقوم لا وبالتالي الواجب؛ بھذا فیھ المشتبھ الإماراتي القانون یكلف ولم
 بالمشرع الأحرى وكانالتوجھ إلى جھات العلاج ،  عن امتناعھ حالة في الجریمة

التوجھ إلى جھات العلاج والمشورة الطبیة؛ حیث إن ب فیھم المشتبھ یلزم أن الإماراتي
  .ھذا یحد من إنتشار العدوى

 علیھما أوجبحیث  إصابتھ؛ في المشتبھ أو المصاب،القانون العُماني صفة تطلب و
 المرض،بب والتوعیة والمشورة، والعلاج، لفحص،ل صحیة مؤسسة أقرب إلى التوجھ
بھذا الواجب للحد  تكلیفھم یجب وكان المخالطین؛ على ذلك یوجب ولم ؛١ انتقالھ وطرق

   .من إنتشار العدوى

 على ویجب قصوراً، ھذا ؛ ویُعدالتجریم ھذا على المصريقانون ال ینص ولم
   .العدوى إنشار من الحد في یساعد ھذا لأن علیھ؛ والنص تداركھ، المشرع

   راأرن 

   :تقوم جریمة الإمتناع عن التوجھ إلى العلاج على ركنین ركن مادي وركن معنوي

  الركن المادي 
السلوك الإجرامي لھذه الجریمة یتمثل في إمتناع الجاني؛ وھو المصاب أو 

أو المخالطین لھ أو جمیعھم، عن الذھاب إلى الجھات  إصابتھ في المشتبھ
المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعیة الطبیة، ولا یجوز لأي منھم رفض 

  . ٢العلاج؛ وذلك مراعاة للصحة العامة ولمصلحتھم أیضاً 
تعد ھذه الجریمة، جریمة سلوك سلبیة تقوم على امتناع الجاني عن القیام بأمر و

أوجب المشرع علیھ القیام بھ، ھو الذھاب إلى الجھات المختصة، وتقع بمجرد 
في حالات الطوارئ أو ولا یجوز للطبیب الإمتناع عن تقدیم العلاج .الامتناع

ة الإمتناع؛ حیث نص الدستور ؛ وتقوم مسئولیة الطبیب في حالالخطر على الحیاة
، ویجب على المشرع النص على ھذا التجریم وتحدید ٣المصري على تجریم ذلك 

                                      
إلى قانون مكافحة الأمراض  ٢٠٢٠من القانون العُماني المضافة سنة  ٣مكرراً  ٥انظر المادة  - ١

  .المعدیة
مأمون عبدالكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دراسة مقارنة، دار . د - ٢

  . وما بعدھا ٢٥٤ص  ٢٠٠٦المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
  .٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة من  ١٨المادة انظر  - ٣
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الجزاء المقرر لھ، وإذا كان الإمتناع من الطبیب أو المختص بتقدیم المشورة، لا 
  .تقوم جریمة الإمتناع عن التوجھ إلى جھات العلاج والمشورة

على المرض والتخلص منھ، وھو مرحلة تلي محاولة السیطرة  ویقصد بالعلاج
إلى إزالة جمیع أعراض ومسببات المرض  تشخیص المرض، ویھدف العلاج

ویقصد بالمشورة ما ینصح بھ من رأي والوصول لحالة من الاتزان والاستقرار، 
المتخصصین، ویقصد بالتوعیة إعطاء المصاب المعلومات عن مخاطر الإصابة 

جتمع ككل، وعن طرق انتقال العدوى، وكیفیة تجنب علیھ وعلى من حولھ والم
  . نقلھا للغیر

  : الركن المعنوي
الإمتناع عن التوجھ إلى العلاج من كورونا، یعد جریمة عمدیة؛ حیث یقول 

إصابتھ بمرض من الأمراض الساریة،  عند معرفةیجب على المصاب النص 
نصریھ العلم والإرادة، ومنھا كورونا، وبالتالي یلزم لقیامھا القصد الجنائي بع

فیتعین علم الجاني المصاب بإصابتھ بالفیروس أو وبالنسبة للمخالط فیتعین أن یعلم 
بإصابة من یخالطھ، ویجب أن تتجھ إرادتھ بحریة واختیار إلى الإمتناع عن التوجھ 
والذھاب إلى جھات العلاج والمشورة الطبیة، وفي حالة إنتفاء القصد لا تقوم 

  . ن القانون اشترط العلم وبالتالي لا تقوم الجریمة إلا عمداً الجریمة، لأ
ولم یحدد المشرع العُماني صورة الركن المعنوي لھذه الجریمة، وبالتالي یثور 
التساؤل عما إذا كان العمد أم الخطأ؟ ولم یضع المشرع قاعدة تحكم ھذه الحالة، 

فیرى البعض أن الأصل في الجرائم أنھا : وبالتالي یثور الخلاف الفقھي التقلیدي
نائي في جانب المتھم لقیام الجریمة، وإذا عمدیة، وبالتالي یلزم إثبات القصد الج

وقعت الجریمة بطریق الخطأ، ولم ینص القانون على اعتبار الفعل جریمة، فلا 
ویرى رأي آخر أنھ في حالة صمت المشرع؛ . عقاب على الجرائم غیر العمدیة

  . ١فھذا یعني أن الفعل یعد جریمة، سواء وقع بطریق العمد أم بطریق الخطأ 
وحیث لم یحدد المشرع العُماني صورة الركن المعنوي لھذه الجریمة، فإننا نمیل 
إلى الرأي الذي یرى أن الفعل یعد جریمة، سواء وقع بطریق العمد أم بطریق 
الخطأ، وبالتالي نرى قیام مسئولیة الجاني عن ھذه الجریمة سواء وقعت بطریق 

  .    الخطأ أو بطریق العمد

    

                                      
  .  انظر في ھذا الشأن موضع سابق من ھذا البحث تجنباً للتكرار - ١
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 ررزاء اار  

في القانون الإماراتي، یعاقب على جریمة إمتناع المصاب والمخالطین لھ عن الذھاب 
إلى الجھات المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعیة، بالحبس وبالغرامة التي لا تقل 

  . ١عن عشرة آلاف درھم ولا تجاوز خمسین ألف درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
ولم یحدد القانون مدة الحبس، وبالتالي تطبق القواعد العامة، وبالنسبة لعقوبة الغرامة 
فقد حدد القانون مقدارھا بأن لا تقل عن عشرة آلاف درھم، ولا تجاوز خمسین ألف 

 . لقاضي سلطة تقدیریة بین الحدینلدرھم؛ 
مع عدم جواز ؛ حیث إن الجریمة جنحة؛ ٢یجوز للمحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي و

الحكم بھ في الحالات التي یكون فیھا الأجنبي زوجاً أو قریباً بالنسب من الدرجة الأولى 
  .لمواطن؛ حیث لا تعد ھذه الجریمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة 

 عن تقل لا مدة بالسجنعلى معاقبة الجاني عن ھذه الجریمة  ٣العُماني القانون ونص 
 تزید ولا عُماني، ریال ألف عن تقل لا وبغرامة واحدة، سنة على تزید ولا أشھر، ثلاثة
 بالسجن، الحكم حالة وفي العقوبتین، ھاتین بإحدى أو عُماني، ریال آلاف عشرة على
 الحكم حالة في بإبعاده الحكم یجوز لا ولكن البلاد، عن الأجنبي بإبعاد الحكم یجب فإنھ

لقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بالسجن لو، ٤وتعد ھذه الجریمة جنحة  .فقط بالغرامة
والغرامة معاً، أو بالسجن وحده أو بالغرامة وحدھا، وكذلك بین الحدین الأدنى والأقصى 

   .لعقوبتي السجن والغرامة

   

                                      
  . من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي  ٣٨  المادةانظر  - ١
  . من قانون العقوبات الإماراتي سلف الإشارة إلیھا ١٢١انظر المادة  - ٢
بتعدیل بعض أحكام قانون مكافحة  ٢٠٢٠/  ٣٢بالمرسوم رقم  المستبدلة ١٩ المادةانظر  -  ٣

  .الأمراض المعدیة
  .قانون الجزاء العُماني، سابق الإشارة إلیھامن  ٢٥انظر المادة  - ٤
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  المبحث الثالث

  تجريم عدم الإلتزام بالتدابير والوصفات الطبية

مفترض، وأركان الجریمة، الشرط ال: ھذا التجریم من خلال نتناول  :تمھید
  : والجزاء المقرر لھا

  ارط ارض

اشترط القانون الإماراتي صفة معینة في الجاني، كشرط مفترض لقیام جریمة عدم 
الإلتزام بالتدابیر والوصفات الطبیة، وھي صفة المصاب؛ حیث نص على بعض التدابیر 

م وصفات طبیة یتعین علیھم تنفیذھا، الوقائیة التي یلتزم بھا المصابون، وعندما یتقرر لھ
، ولم ینص القانون على ھذا ١وعند إعطائھم تعلیمات یتعین علیھم التقید بما ورد فیھا

  .إصابتھ في لمشتبھالإلتزام بالنسبة ل
وحیث إن القانون یھدف بالتجریم الوقایة ومنع انتقال وانتشار العدوى، فكان یجب أن 

ویقصد  وحده؛ المصاب على ولیس إصابتھ، في المشتبھعلى یضع ذات الإلتزام 
الشخص الذي یستدل من تاریخھ المرضي أو العلامات التي تظھر  إصابتھ في لمشتبھبا

  .علیھ بأنھ قد یحمل العامل الممرض
صفة معینة في الجاني كشرط مفترض في ھذه الجریمة،  ٢العُماني القانون واشترط

 بالتعلیمات، الإلتزامحیث إنھ وضع  إصابتھ؛ في المشتبھ أو المصابوھي صفة 
 إصابتھ، في المشتبھ أو المصاب على الصحیة، المؤسسات من الصادرة والإرشادات

 الإجراءات بتنفیذ إلزامھ وكذلك .لھ تعطى التي الطبیة بالوصفات الإلتزام ذلك ویشمل
   . المقررة والتدابیر

؛ إصابتھ في المشتبھ أو المصاب على الإلزام ھذا مثلقانون المصري، ال یضع ولم
 على ویجب قصوراً  ھذا وبالتالي إمتناع ھؤلاء عن تنفیذه لا یجیز إتھامھم بجریمة، ویُعد

 الواجب، ھذا تنفیذ لأن الإلزام، ھذه على بالنص وذلك تداركھ، المصري المشرع
 وىالعد إنشار من الحد في یساعد بھ، القیام عن الإمتناع حالة في العقاب وتوقیع
   .بكورونا

   

                                      
  . من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي  ٣٣  انظر المادة - ١
  .٢٠٢٠قانون مكافحة الأمراض المعدیة، وتعدیلاتھ لسنة  من ٧ مكرراً  ٥ المادة - ٢
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رن اأر   

  : جریمة على ركن مادي وركن معنوي، ونفصل ھذین الركنین فیما یليھذه التقوم 
  :  الركن المادي

 في المشتبھ أوالمصاب  -یقوم الركن المادي على سلوك إجرامي یتمثل في أن الجاني
والواجبات المفروضة علیھ، سواء كان سلوكاً سلبیاً محضاً  یخالف الإلتزامات -إصابتھ

أو سلبیاً یسبقة سلوكاً إیجابیاً، وھذه الإلتزامات قد تتمثل في تدابیر وقائیة، أو في وصفات 
  .وتعلیمات طبیة، وبمجرد وقوع ھذا السلوك تقوم الجریمة

تم إتخاذھا للوقایة من یُقصد بالتدابیر الوقائیة، الإجراءات التي ی: التدابیر الوقائیة
اتخاذ . منع أو تقیید التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامةالفیروس؛ ومثال ذلك 

الإجراءات الصحیة المناسبة بخصوص تنظیم الأسواق والطرقات والأماكن العامة 
ج إعلان أي مكان أو منطقة جغرافیة مكاناً موبوءاً، وتنظیم الدخول إلیھ والخرو. الأخرى

بارتداء كمامة، والإلزام بالتباعد الجسدي بین  إصابتھ في المشتبھ أوإلزام المصاب . منھ
الأفراد؛ فعلى سبیل المثال في حالة عدم إرتداء الكمامات أو عدم مراعاة التباعد 
الجسدي؛ فإن الجاني ینسب إلیھ مخالفة الإلتزام القانوني الذي كان ینتظره منھ القانون 

  .  الجریمةوبالتالي تقع 
ورقة یدون فیھا الطبیب الدواء الذي یجب على المریض ھا یُقصد ب: الوصفات الطبیة

فھي طلب كتابي من أخصائي طبي إلى صیدلي، یشیر إلى إعطاء دواء معین اٍتباعھ؛ 
ویقوم الطبیب بكتابة الوصفة بعد أن یقوم بعملیة التشخیص، ویقوم المصاب  .لمریض

 في المشتبھ أوومثال ذلك إلزام المصاب بتنفیذھا؛  إصابتھ في المشتبھ أوبالفیروس 
بتناول جرعات دوائیة معینة عدد معین من المرات في الیوم، ففي حالة عدم تنفیذ  إصابتھ

الإلزام القانوني الذي  المصاب ھذا الإلزام الوارد بالوصفة الطبیة؛ فھذا یعني أنھ خالف
  . كان ینتظره منھ القانون، وبالتالي تقع الجریمة

توجیھات واجبة التنفیذ سواء كانت مكتوبة أو شفھیة، تعطى ھا قصد بیٌ : التعلیمات
للعمل على التقید بھا وتنفیذھا، ومثال ذلك أن یكون  إصابتھ في المشتبھ أوللمصاب 
ستشفى وتعطى لھ تعلیمات بعدم التنقل بین داخل م إصابتھ في المشتبھ أوالمصاب 

غرف المستشفى منعاً لإنتشار العدوى وعملاً على الحد منھا، تعلیمات بتناول عدد معین 
  . من جرعات الأدویة
  : الركن المعنوي

الركن المعنوي لھذه الجریمة ھو العمد؛ ویستنتج ذلك من أن القانون اشترط علم 
  معرفتھ بإصابتھ أو بالإشتباه فیھا؛ حیث من المعلوم أن و إصابتھ في المشتبھ أوالمصاب 

الركن المعنوي لأي جریمة أیاً كانت صورتھ یستنتج من صیاغة عبارات النص أو من 
  .تطلبھ صراحة
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العلم والإرادة في : وبالتالي یلزم لقیام ھذه الجریمة، توافر القصد الجنائي بعنصریھ
جانب المتھم؛ فیتعین أن یعلم الجاني أنھ مصاب بفیروس كورونا أو مشتبھ في إصابتھ بھ 
ولم یلتزم بالتدابیر والوصفات والتعلیمات، ویتعین أن تنصرف إرادتھ إلى عدم تنفیذ 

وقوع السلوك ووالتعلیمات الطبیة، وفي حالة ثبوت القصد الجنائي، التدابیر والوصفات 
  .المجرم تقوم الجریمة

ر ررزاء اا  

بالتدابیر  یعاقب القانون الإماراتي على جریمة إمتناع المصاب عن الإلتزام
والوصفات والتعلیمات الطبیة بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درھم ولا 

ولم یحدد القانون مدة الحبس؛ . ١تجاوز خمسین ألف درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
  . وبالتالي یتم تطبیق القاعدة العامة في الحبس، ولكنھ حدد الحدین الأدنى والأعلى للغرامة

تمتع القاضي بسلطة تقدیریة بالنسبة لعقوبة ھذه الجریمة، حیث یستطیع الحكم وی
بالحبس والغرامة مجتمعین أو یحكم بالحبس وحده أو الغرامة وحدھا؛ وكذلك یتمتع 

 .    لغرامةول بسلطة تقدیریة بین الحد الأدنى والحد الأقصى للحبس
ولا ، فیھا الإبعاد جوازيو حة ھا جنیجوز للقاضي أن یحكم بإبعاد الأجنبي؛ حیث إنو

جوز الحكم بھ على زوج المواطن وأقارب المواطن بالنسب من الدرجة الأولى؛ حیث ی
  .٢إن ھذه الجریمة لیست من جرائم أمن الدولة 

عن  إصابتھ في المشتبھ أوعلى معاقبة الجاني المصاب  ٣العُمانيونص القانون 
 تقل لا مدة بالسجنبالتدابیر والوصفات والتعلیمات الطبیة،  جریمة الإمتناع عن الإلتزام

 ولا عُماني، ریال ألف  عن تقل لا وبغرامة واحدة، سنة  على تزید ولا أشھر، ثلاثة عن
ھذه الجریمة  وتعد العقوبتین، ھاتین بإحدى أو عُماني، ریال آلاف عشرة  على تزید
تقدیریة في الحكم بعقوبة السجن  لقاضي سلطةلو .٤بالنظر إلى تلك العقوبة  ةجنح

بین الحدین كذلك لھ سلطة تقدیریة والغرامة معاً، أو بالسجن وحده أو بالغرامة وحدھا، و
  .للغرامة للسجن والأدنى والأقصى، 

 مقیدة بعقوبة علیھ الحكم حالة في الأجنبيونص القانون العماني على وجوب إبعاد 
 یجوز لا وحدھا، الغرامة بعقوبة الجریمة ھذه في الحكم حالة ففي وبالتالي ،٥للحریة
   .بالإبعاد الحكم

   

                                      
  . من القانون مكافحة الأمراض الساریة سابق الإشارة إلیھا  ٣٨  المادةانظر  - ١
  .من قانون العقوبات الإماراتي سابق الإشارة إلیھا ١٢١انظر المادة  - ٢
    .إلیھا الإشارة سابق قانون مكافحة الأمراض المعدیة من ١٩ المادةانظر  - ٣
  . لإشارة إلیھامن قانون الجزاء العُماني سابق ا ٢٥المادة انظر  - ٤
  .إلیھا الإشارة سالف قانون مكافحة الأمراض المعدیة من ١٩ المادةانظر الفقرة الثالثة من  - ٥
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  المبحث الرابع

  تجريم تحركات المصابين المخالفة للقوانين

نقصد بتحركات المصابین بكورونا أو المشتبھ بإصابتھم سفرھم وتنقلھم داخل : تمھید
  :یلي فیما سبق ما ونفصل الدولة، وكذلك قدومھم من خارج الدولة؛

  اطب اول

 ل اب دال ادو دون اد وان

  .من خلال بیان شرط مفترض، وأركانھا، والجزاء المقرر لھا جریمةھذه النتناول 

   ارط ارض

تنقل  لقیام جریمةالإماراتي صفة معینة في الجاني، كشرط مفترض، إشترط القانون 
المصاب أو المشتبھ في إصابتھ بكورونا المستجد داخل الدولة، ھذه الصفة ھي صفة 

سفر أو تنقل المصابین  ١المصاب أو المشتبھ في إصابتھ ؛ حیث جرم القانون الإماراتي
أو المشتبھ بإصابتھم الموجودین داخل الدولة إلى أي مكان في الدولة؛ وذلك في غیر 

  . قانوناً  الأحوال التي یسمح بھا
یُقصد بالمصاب، و. ، أو المشتبھ في إصابتھ بھھو المصاب جریمةفالجاني في ھذه ال

كل شخص أصیب بالعامل الممرض أو منتجاتھ السمیة أو إفرازاتھ سواء ظھرت علیھ 
 یُقصد بالشخص المشتبھ بإصابتھ، كل شخصو. علامات وأعراض المرض أو لم تظھر

  .علامات التي تظھر علیھ بأنھ قد یحمل العامل الممرضیستدل من تاریخھ المرضي أو ال
داخل الدولة المخالطین للمصاب  تنقلولم ینص القانون الإماراتي على تجریم سفر أو 

بدون موافقة وزارة الصحة أو الجھة الصحیة ، ونرى ضرورة النص على ھذا التجریم؛ 
ون حاملاً للمرض، وتنتقل وذلك لتوافر ذات العلة، وھي أن المخالط من المحتمل أن یك

  . العدوى منھ إلى الغیر
ینص أي ولم ینص القانون المصري، والقانون العُماني، على ھذا التجریم، حیث لم  

من القانونین على حظر سفر أو تنقل المصابین أو المخالطین أو المشتبھ في إصابتھم 
  . داخل الدولة

رن اأر  

  : مادي ومعنوي: على ركنین جریمةھذه التقوم 
  : الركن المادي 

مغادرة المكان بیقوم الركن المادي لھذه الجریمة على سلوك إ یتمثل في قیام الجاني 
في قیامھ بالإنتقال وتغییر مكانھ من منطقة والموجود فیھ داخل الدولة إلى مكان آخر، 
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دولة، ولكن القانون وحظر السفر والإنتقال یشمل جمیع الأماكن داخل ال. إلى أخرى
عیادات الاستثنى من ذلك  الذھاب إلى المنشآت الصحیة؛ ومن أمثلتھا المستشفیات و

موافقة بذلك في حالة وجود إلى أي مكان آخر داخل الدولة وكذلك استثنى التنقل والسفر 
  .من الوزارة أو الجھة الصحیة

الأولى، : وفي ضوء ما تقدم یباح ھذا السلوك ولا نكون بصدد الجریمة في حالتین
موافقة وزارة الصحة أو الجھة حصول الجاني على والثانیة، . منشأة صحیةالذھاب إلى 

المختصة قبل السفر أو الإنتقال، والموافقة تخضع لتقدیر الوزارة أو الجھة  الصحیة
وافقة ولیس مجرد تقدیم طلب؛ حیث إن مجرد تقدیم المختصة، ویلزم الحصول على الم

  . الطلب لا یعني الموافقة، ولا یبیح الفعل
وھذه الجریمة من جرائم السلوك المجرد التي تقع بمجرد قیام الجاني بالسفر أو انتقالھ 

  .من مكان إلى آخر؛ حتى ولو لم یترتب على ذلك أي نتائج ضارة؛ كنقل عدوى الفیروس
  :  الركن المعنوي

یستنتج من صیاغة عبارات نص تجریم سفر أو إنتقال المصاب أو المشتبھ في 
المصاب أو المشتبھ بالإصابھ؛ وھذا یعني إن القانون علم إصابتھ، أن المشرع اشترط 

القصد الجنائي بعنصریھ یلزم لقیامھا .تطلب العمد صراحة؛ وبالتالي فھي جریمة عمدیة
وبالنسبة للعلم، یتعین أن یعلم الجاني المصاب بفیروس  :العلم والإرادة في جانب المتھم

كورونا أنھ مصاب بفیروس كورونا، وأن یعلم بخطورة سلوكھ المحظور وھو السفر أو 
وبالنسبة للإرادة، یتعین أن تنصرف .الإنتقال من المكان الوجود فیھ إلى أي مكان آخر

تمثل في السفر والإنتقال إلى مكان إرادة المصاب أو المشتبھ بحریة إلى القیام بسلوكھ الم
   .هغیر مكان وجود

لا یعلم بإصابتھ الإرادة؛ كأن  أوالعلم سواء كان وفي حالة إنتفاء أحد عناصر القصد؛ 
وفي حالة ثبوت القصد  .یكون مكرھاً على السفر، إنتفى القصد ولا تقوم الجریمةأو 

حالة عدم ثبوتھ لا تقع الجریمة، السفر أو الإنتقال تقع الجریمة؛ وفي  وحدوثالجنائي، 
  .   لأن القانون اشترط العمد صراحة، وبالتالي لا تقوم بطریق الخطأ 

ر ررزاء اا  

على معاقبة المصاب عن جریمة السفر أو الانتقال داخل  ١نص القانون الإماراتي
الدولة بدون موافقة الوزارة أو الجھة الصحیة أو إلى غیر المنشآت الصحیة، بالحبس 
وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درھم ولا تجاوز خمسین ألف درھم، أو بإحدى 

  .ھاتین العقوبتین
 حددوالتالي تطبق القاعدة العامة في الحبس، ، وبلحبسلم یحدد القانون مدة معینة لو

لقاضي سلطة تقدیریة؛ حیث یستطیع الحكم بالحبس لو. للغرامةالحد الأدنى والأقصى 
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بین الحد الأدنى والحد والتحرك أو یحكم بالحبس وحده أو الغرامة وحدھا؛ عاً والغرامة م
 .    والغرامة الأقصى للحبس

؛ حیث إن الجریمة جنحة، لأن ١أن یحكم بالإبعاد وبالإضافة إلى ذلك، یجوز للقاضي
عقوبتھا الحبس، مع الأخذ في الإعتبار عدم جواز الحكم بھ على زوج المواطن وأقارب 

  .ھذه الجریمة لیست من جرائم أمن الدولة والمواطن بالنسب من الدرجة الأولى؛ 

ب اطا  

  دوم اب إ ادو دون اد وان

 ، دون التقید بأحكامبإصابتھم بكورونا من خارج الدولةالمصابین أو المشتبھ قدوم یعد 
  .      اھقرر لمفترض، وأركانھا، والجزاء المالشرط المن خلال ھا نتناولو. جریمةالقوانین 

  ارط ارض

المصابین أو یشترط القانون الإماراتي صفة معینة في الجاني، لقیام جریمة قدوم 
المشتبھ بإصابتھم بكورونا إلى الدولة بالمخالفة للقانون، ھذه الصفة تتمثل في أن یكون 

جرم القانون الإماراتي دخول القادمین الجاني مصاباً أو مشتبھاً في إصابتھ؛ حیث 
المصابین أو المشتبھ بإصابتھم إلى الدولة من خارجھا بدون إبلاغ وموافقة الوزارة أو 

 في المشتبھ أو المصاب، إبلاغ عدم العُماني القانون جرم كذلك. ٢الصحیة الجھة 
 الوثائق بكل تزویدھا وعدم إلیھا، وصولھ فور بذلك الحدودیة المنافذ سلطات إصابتھ،

 .٣ وجودھا حالة في الصحیة بحالتھ تتعلق التي والمستندات
أن الجاني  العُماني القانونالقانون الإماراتي وفي ویتضح من نصوص التجریم في 

ھو المصاب أو المشتبھ بإصابتھ القادم إلى الدولة، دون إبلاغ وموافقة في ھذه الجریمة 
كل شخص موجود القادم المصاب، یُقصد بو. وزارة الصحة أو الجھة الصحیة المختصة

خارج الدولة سواء كان مواطناً أو غیر مواطن أصیب بالعامل الممرض أو منتجاتھ 
ویُقصد . إفرازاتھ سواء ظھرت علیھ علامات وأعراض المرض أو لم تظھرالسمیة أو 

كل شخص موجود خارج الدولة؛ ویستدل من تاریخھ المرضي المشتبھ بإصابتھ، القادم ب
   .أو العلامات التي تظھر علیھ بأنھ قد یحمل العامل الممرض

داخل دمین إلى المخالطین للمصاب القا دخولولم ینص القانون الإماراتي على تجریم 
 القانون جبیو لم كذلكالدولة بدون موافقة وزارة الصحة أو الجھة الصحیة المختصة، 

 یزودھا وأن إلیھا، وصولھم فور بذلك الحدودیة المنافذ سلطات یبلغوا أن علیھم العُماني
ونرى أنھ یكون  .وجودھا حالة في الصحیة بحالتھم تتعلق التي والمستندات الوثائق بكل
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لملائم النص على ھذا التجریم؛ لأن المخالط من المحتمل أن یكون حاملاً للمرض، من ا
  .  وتنتقل العدوى منھ إلى الغیر 

رن اأر  

  :معنويومادي  :جریمة على ركنینھذه التقوم 
  : الركن المادي

یقوم الركن المادي لھذه الجریمة على عدة صور للسلوك الإجرامي، یكفي ارتكاب 
دولة من خارجھا دون موافقة؛ الإحداھا، الصورة الأولى، تتمثل في فعل الدخول إلى 

ویشمل ذلك جمیع مناطق الدولة؛ حتى ولو كان المطارات والمواني دون تجاوزھا إلى 
  . داخل الدولة

الجاني  دخولورة من جرائم السلوك المجرد التي تقع بمجرد والجریمة في ھذه الص
أي منطقة في الدولة؛ حتى ولو لم یترتب على ذلك الدخول أي نتائج ضارة؛ كنقل عدوى 

  :ویباح دخول الدولة، ولا نكون بصدد الجریمة إذا توافر شرطین. الفیروس إلى الغیر
  

مجتمع أو الجھة الصحیة المختصة إبلاغ وزارة الصحة ووقایة الالأول، قیام الجاني ب
موافقة وزارة الصحة ووقایة المجتمع حصول الجاني على إذن والشرط الثاني، . مسبقاً 

المختصة مسبقاً، والموافقة تخضع لتقدیر الوزارة أو الجھة المختصة  أو الجھة الصحیة
وفقاً لظروف الحال، ولا یكفي مجرد الإبلاغ لإباحة الدخول؛ حیث إن الإبلاغ لا یعني 

  . الموافقة، وبالتالي لا یبیح الفعل
عدم لجریمة في وتتمثل الصورة الثانیة للسلوك الذي یقوم بھ الركن المادي لھذه ا

القادم إلى الدولة الجھات المعنیة قانوناً بحالتھ الصحیة فور وصولھ إلى الدولة،  غإبلا
  وفي . عن إشعار أو إبلاغ الجھات المعنیةجرامي یتمثل في إمتناع الجاني فالسلوك الإ

  
مان، وفي عُ  دولة الإمارات، یُقصد بالجھات المعنیة، وزارة الصحة أو الجھات الصحیة

  .الحدودیة منافذال سلطاتیُقصد بھا 
والإشعار أو الإبلاغ الذي یعتد بھ ویوفى بھ الواجب القانوني، ویُبعد الجاني عن دائرة 

إبلاغ طاقم وسیلة النقل ، أن یتم : ١ ھيوجراءات للإ اً المسئولیة الجنائیة، ھو الذي یتم وفق
الفیروس؛ وأنھ مصاب أو مشتبھ في إصابتھ بھ؛ بشأن التي تقلھ عن حالتھ الصحیة 

ویرتب ھذا الإشعار واجباً على عاتق ھذا الطاقم ھو إبلاغ وزارة الصحة أو أقرب جھة 
صحیة عما تم إبلاغھ بھ بشأن الفیروس؛ وذلك سواء كانت وسیلة النقل سفینة أو طائرة 

  . أو مركبة عامة
أو الوحدة الصحیة في المنفذ  وأن یتوجھ إلى مركز المراقبة الصحیة الحدودي

من خلالھ؛ وبطبیعة الحالة یخبرھم عن إصابتھ أو إشتباھھ یدخل الحدودي، الذي 

                                      
من اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة الأمراض الساریة  ١٧ المادةمن  ٣و  ٢و  ١انظر البند  - ١

  .الإماراتي 



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٧٥٩  - 

 

بالإصابة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الطبیة المناسبة ؛ فلا یجوز لھ بعد المرور من المنفذ 
 الحدودي التوجھ مباشرة إلى داخل الدولة دون المرور على مركز المراقبة الصحیة

  . الوحدة الحیة الموجودة في المنفذ
لجریمة، في إمتناع وتتمثل الصورة الثالثة للسلوك الذي یقوم بھ الركن المادي لھذه ا

إظھار ما لدیھ من وثائق ومستندات تتعلق بحالتھ الصحیة، وعدم تمكین الجاني عن 
لیھا أو أخذ مركز المراقبة الصحیة الحدودي أو الوحدة الصحیة في المنفذ من الاطلاع ع

نسخ منھا ؛ ولا یجوز لھ الإمتناع عن إظھار الوثائق أو عدم تمكینھم من الإطلاع أو 
النسخ، متذرعاً بنص القانون على حق المصابین في حمایة سریة معلوماتھم المتعلقة 

  . ١بالمرض المعدي؛ لأن القانون ھو الذي أجاز ذلك 
  : الركن المعنوي

 وقدوم المصاب إلى الدولة دون التقید بالقوانین، ھو العمد؛  ةالركن المعنوي لجریم
تجریم؛ حیث اشتراط اللسلوك الإجرامي من عبارات نص لیُستنتج في الصورة الأولى 

المشرع علم الجاني بأنھ مصاب أو مشتبھ في إصابتھ؛ وھذا یعني تطلب إثبات القصد 
تعین أن یعلم الجاني أنھ مصاب أو فی. الجنائي بعنصریھ العلم والإرادة في جانب المتھم

مشتبھ في إصابتھ بكورونا، وأنھ یدخل الدولة، وكذلك یتعین أن تنصرف إرادتھ بحریة 
  . إلى سلوكھ المتمثل في دخول الدولة

المتمثل في عدم إبلاغ القادم الجھات المختصة بحالتھ للسلوك  في الصورة الثانیةو
القصد الجنائي بعنصریھ العلم والإرادة؛ فیتعین الصحیة فور وصولھ الدولة؛ یلزم توافر 

بفیروس كورونا، ویتعین أن تتجھ إرادتھ أو مشتبھ في إصابتھ أن یعلم الجاني أنھ مصاب 
  . بحریة إلى سلوكھ المتمثل في الإمتناع عن الإشعار أو الإبلاغ

في الصورة الثالثة للسلوك المتمثل في عدم تقدیم المستندات المتعلقة بحالتھ الصحیة و
إلى الجھات المختصة یلزم إثبات القصد الجنائي في جانب المتھم بعنصریھ العلم 

بفیروس كورونا، أو مشتبھ في إصابتھ والإرادة؛ فیتعین أن یعلم الجاني أنھ مصاب 
ریة إلى سلوكھ المتمثل في الإمتناع عن تقدیم المستندات وكذلك یتعین أن تتجھ إرادتھ بح

   . المتعلقة بحالتھ الصحیة رغم وجودھا
إنتفى الركن المعنوي، وبالتالي لا تقوم  حالة عدم توافر أحد عناصر القصد،وفي      

   .تقوم إذا اتصف سلوكھ بالخطألا بالتالي ، و٢الجریمة؛ لأن القانون اشترط العمد صراحة

   

                                      
  .من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي   ٢٩  المادةانظر  - ١
  .من قانون العقوبات الإماراتي، سابق الإشارة  إلیھا ٤٣انظر المادة  - ٢
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- ٧٦٠  - 

 

ر ررزاء اا   

قانون الإماراتي على جریمة دخول المصاب أو المشتبھ بإصابتھ إلى الدولة الیعاقب 
بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة  ،دون موافقة وزارة الصحة أو الجھة الصحیة

لم یحدد و. ١آلاف درھم ولا تجاوز خمسین ألف درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
، في حین حدد حدي  س، وبالتالي تطبق القاعدة العامة في الحبالحبسن مدة القانو

لقاضي سلطة تقدیریة بین الحد الأدنى والحد الأقصى للحبس ول. الغرامة الأدنى والأقصى
 .    بالحبس وحده أو الغرامة وحدھاعاً الحكم بالحبس والغرامة م بینلغرامة، وول

؛ حیث إن ھذه الجریمة جنحة بالنظر الأجنبي بعادحكم بإالوبالإضافة إلى ذلك، یجوز 
جوز الحكم بھ على زوج المواطن وأقارب المواطن ولا یإلى أن عقوبتھا ھي الحبس، 
الجریمة لیست من جرائم أمن الدولة التي لا یسري  وھذهبالنسب من الدرجة الأولى؛ 

   .٢علیھا الإستثناء 
حالتھ الصحیة، وعدم تقدیم مستندات بحالتھ وبالنسبة لجریمة عدم إبلاغ وإشعار القادم 

على معاقبة المصاب أو  ٣الصحیة في حالة وجودھا معھ؛ فقد نص القانون الإماراتي
المشتبھ في إصابتھ، بنفس عقوبة الدخول بدون إذن السلطات المعنیة وھي بالحبس، 

بإحدى  وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درھم ولا تجاوز خمسین ألف درھم، أو
   .ھاتین العقوبتین

جریمة عدم إبلاغ القادم السلطات المعنیة حالتھ الصحیة، وجریمة عدم تقدیمھ و
 مدة بالسجنالقانون العُماني، یعاقب علیھا المستندات المتعلقة بھا في حالة وجودھا معھ، 

 ریال ألف عن تقل لا وبغرامة واحدة، سنة  على تزید ولا أشھر، ثلاثة  عن تقل لا
لقاضي ل .٤ العقوبتین ھاتین بإحدى أو عُماني، ریال آلاف عشرة على تزید ولا عُماني،

السجن والغرامة معاً، أو بالسجن وحده أو بالغرامة وحدھا، بسلطة تقدیریة في الحكم 
  . لسجن والغرامةا ديحبین وفي التحرك 

 للحریة، مقیدة بعقوبة علیھ الحكم حالة في الأجنبيونص القانون على وجوب إبعاد 
 الحكم یجوز لا وحدھا، الغرامة بعقوبة الجریمة ھذه في الحكم حالة ففي وبالتالي
ھذه الجریمة تعد من الجنح بالنظر إلى عقوبتھا السالبة للحریة المنصوص و .بالإبعاد

    .٥علیھا في القانون 

   

                                      
  .الإماراتيمن قانون مكافحة الأمراض الساریة   ٣٨  المادةانظر  - ١
  .من قانون العقوبات الإماراتي سلف الإشارة إلیھا ١٢١انظر المادة  - ٢
  .من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي ، سالف الإشارة إلیھا  ٣٨  المادةانظر نص  - ٣
  .قانون مكافحة الأمراض المعدیة العُماني  من ١٩ المادةانظر  - ٤
  .جزاء العُماني سابق الإشارة إلیھامن قانون ال ٢٥المادة انظر  - ٥
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  المبحث الخامس

  تجريم نقل عدوى كورنا المستجد

   .١قررمفترض، وأركانھا، والجزاء المالشرط المن خلال ھذا التجریم  نتناول :تمهيد

  ارط ارض

جریمة نقل عدوى مرض كورنا إلى لكي تقوم إشترط القانون صفة في الجاني، 
، القانون الإماراتي والعُمانيوضع بكورونا المستجد؛ حیث المصاب الغیر، وھي صفة 

  .  نقل المرض إلى الغیرالمصاب، وھو حظر القیام بأي عمل من شأنھ على عاتق واجب 
كل شخص أصیب بالعامل الممرض أو منتجاتھ السمیة أو إفرازاتھ المصاب یُقصد بو

  .سواء ظھرت علیھ علامات وأعراض المرض أو لم تظھر
یُقصد بھ كل شخص لم یكلف القانون المشتبھ بإصابتھ بكورونا بذات الواجب، وو

یستدل من تاریخھ المرضي أو العلامات التي تظھر علیھ بأنھ قد یحمل العامل الممرض، 
ونرى أنھ یجب النص على تكلیف . وكذلك لم یكلف المخالطین للمصاب بذات الواجب

المشتبھ بإصابتھ والمخالط بذات الواجب؛ لأنھ قد یكون أیاً منھما حاملاً الفیروس، 
  .وبالتالي تنتقل العدوى

  ار أرن

  :على ركنین، ركن مادي، وركن معنوينقل عدوى مرض كورنا تقوم جریمة 
  : الركن المادي

بإتیان یقوم الركن المادي لھذه الجریمة على سلوك إجرامي، یتمثل في قیام الجاني 
سلوك من شأنھ نقل عدوى فیروس كورونا إلى الغیر؛ ولم یحدد القانون الإماراتي 

وكاً معیناً لنقل العدوى؛ فأي سلوك یصلح لنقل العدوى تقوم بھ والقانون العُماني سل
  ومن أمثلة ذلك، التنفس أو العطس في وجھ الغیر، البصق على مقابض سیارة . الجریمة

تخص الغیر، وعندما یأتي الغیر ویفتح السیارة تنتقل العدوى من یده إلى فمھ أو أنفھ، 
  .   فیصاب بمرض كورونا المستجد

یمة بمجرد إنتقال العدوى، وسواء أدت إلى وفاة المصاب أو إلى الإیذاء وتقوم الجر
البدني والإعتداء على سلامة الجسم، ویختلف التكییف، وتختلف العقوبة بحسب النتیجة 

  . ٢النھائیة للعدوى

                                      
 مكافحة قانونمن  ٧ مكرراً  ٥ الإماراتي، الساریة الأمراض مكافحة قانونمن  ٣٤المادة انظر  - ١

   .العُماني المعدیة الأمراض
سنتناول ھذا الموضوع تفصیلاً فیما بعد عند حدیثنا عن الحمایة الجنائیة للحیاة ولسلامة الجسم من  - ٢

  .فیروس كورونا



  دراسة مقارنة –حمایة الجنائیة من فیروس كورونا المستجد ال
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  : الركن المعنوي
الركن المعنوي لجریمة نقل عدوى مرض كورنا المستجد إلى الغیر ھو العمد، 

بالإصابھ بالفیروس أو الإشتباه بالإصابة؛ الجاني  ط المشرع علماذلك من اشترویتضح 
العلم والإرادة في جانب المتھم؛ بعنصریھ،  إثبات القصد الجنائي ضرورةوھذا یعني 

المتمثل  - فیتعین أن یعلم الجاني المصاب بفیروس كورونا أنھ مصاب، ویعلم أن سلوكھ
 .یؤدي إلى نقل العدوى إلیھ -عال في وجھ الغیرعلى سبیل المثال في البصق أو الس

یتعین أن تتجھ إرادة المصاب إلى سلوكھ المتمثل في البصق أو السعال وانتقال قطرات و
  .الرذاذ

في حالة إنتفاء أحد عنصري القصد ینتفى الركن فوحیث إن ھذه الجریمة عمدیة؛ 
، ١انون اشترط العمد صراحة لأن الق ؛بطریق الخطأ المعنوي، وبالتالي لا تقوم الجریمة

ونرى ضرورة النص على تجریم نقل العدوى بطریق الخطأ؛ وذلك للحد من نقل وانتشار 
  . الفیروس

ر ررزاء اا   

على معاقبة الجاني المصاب  ٢نص قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي
بفیروس كورونا عن جریمة نقل عدوى مرض كورنا المستجد إلى الغیر، بالسجن 
وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درھم ولا تجاوز خمسین ألف درھم، أو بإحدى 

  . ھاتین العقوبتین
یتمتع القاضي ، و٣ولم یحدد القانون مدة السجن؛ وبالتالي تطبق القاعدة العامة في السجن

نص القانون على وجوب و. بسلطة تقدیریة بین الحد الأدنى والحد الأقصى للسجن
في حالة العود، وھذا على خلاف الأصل في العود إنھ ظرف  مضاعفة مدة عقوبة السجن

لقاضي سلطة تقدیریة بین الحدین، لللغرامة، و حد الأدنى والأقصىالحدد و. ٤جوازي 
 . أو بالغرامة وحدھا، أو بالعقوبتین مجتمعین حكم بالسجن وحدهلھ الو

جوز الحكم بھ على ولا یحكم القاضي بإبعاد الأجنبي؛ لأن الجریمة جنایة؛ جب أن ییو
ھذه الجریمة لا تعد من جرائم أمن وزوج المواطن وأقاربھ بالنسب من الدرجة الأولى؛ 

  . ٥الدولة 
   

                                      
  .من قانون العقوبات الإماراتي، سابق الإشارة  إلیھا ٤٣انظر المادة  - ١
  . من قانون مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي  ٣٩  المادةانظر  - ٢
  .من قانون العقوبات الإماراتي  ٦٨الثانیة من المادة  انظر الفقرة - ٣
شریف سید كامل، قانون العقوبات الإتحادي، القسم العام ، . انظر في أثر العود على العقوبة د - ٤

سلیمان عبدالمنعم ، النظریة العامة لقانون العقوبات، . انظر د .، د٤٣٦وص  ٤٣٢المرجع السابق ص 
   .بعدھا وما ٧٦٧المرجع السابق ص 

  .من قانون العقوبات الإماراتي سلف الإشارة إلیھا ١٢١انظر المادة  - ٥



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
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 بالسجنقانون العُماني على معاقبة الجاني المصاب بكورونا في ھذه الجریمة الونص 

 ریال ألف عن تقل لا وبغرامة واحدة، سنة  على تزید ولا أشھر، ثلاثة  عن تقل لا مدة
 بالإضافة العقوبتین، ھاتین بإحدى أو عُماني، ریال آلاف عشرة على تزید ولا عُماني،

لقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بعقوبة السجن والغرامة معاً، أو بالسجن لو .١الإبعاد إلى
للسجن  الأدنى والأقصىن حدیالسلطة تقدیریة بین ولھ وحده أو بالغرامة وحدھا، 

  . والغرامة
 عن الأجنبي بإبعاد یحكم أن علیھ یجب فإنھ السجن، بعقوبة القاضي حكم حالة وفي
 الإبعاد ربط المشرع إن حیث فقط،؛ بالغرامة الحكم حالة في الإبعاد یجوز ولا البلاد،
بالنظر إلى عقوبتھا السالبة للحریة  ةجریمة جنح وھذه ،السجن بعقوبة بالحكم

    .٢المنصوص علیھا 

   

                                      
  .قانون مكافحة الأمراض المعدیة ١٩ المادةانظر الفقرة الثانیة والفقرة الأخیرة من  - ١
  .من قانون الجزاء العُماني سابق الإشارة إلیھا ٢٥المادة انظر  - ٢
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  المبحث السادس 

  تجريم شائعات كورونا المستجد 

، بأن مكافحة شائعات كورونا جزء ١صرحت منظمة الصحة العالمیة : تمھید
معلومات المغلوطة والتي تتداولھا ال أن یرى المتخصصونو، محاربتھجوھري من 

مقاومة الفیروس، وشائعات كورونا، تصیب الناس بالھلع، وھذا یضعف مناعة الجسم 
تساعد على ومكافحتھا  ،٢ومن ضمن آلیات مكافحتھا تجریمھا  .مما یساھم في انتشاره

  .٣ن الإصابة بھ ومن إنتشاره الحد م
وھو عادة یكون  خبر یتناقلھ الناس فیما بینھم بشأن كورونا،بشائعة كورونا، ویُقصد 

موثوق بھ؛ فھو قد یكون ترویجاً لخبر غیر  أو لا یستند إلى مصدر مجھول المصدر
ین ھذا التجریم في التشریعفیما یلي ونتناول . ٤الحقیقة  بعض وي على ینطحقیقي، أو 

   .الإماراتيو المصري

  اطب اول          

رن اأر  

  . مادي ومعنوي: على ركنین -ذلك شائعات كورونا ومن -تقوم جرائم الشائعات
  : الركن المادي

ینص كل من القانونین المصري والإماراتي، على أكثر من صورة لتجریم الشائعات 
أو إحراز مادة الشائعة، حیازة أو إحراز ؛ حیث جرم إذاعة أو بث الشائعة أو حیازة ٥

السلوك المجرم الذي ف وسیلة إنتاج مادة الشائعة، ویكفي ارتكاب إحداھا لكي تقع الجریمة،

                                      
  :٢٠٢٠مارس  ٥الخمیس عربیة بتاریخ  انظر موقع صحیفة الإندبینتد - ١

 www.independentarabia.com . 
انظر بشأن إلخ ، و....الرد على الشائعة، توعیة الناس بشأن موضوع الشائعة : وھناك آلیات أخرى مثل  -  ٢

لسنة  ١٧٥من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم  ٢٧تجریمھا وعقوبتھا في التشریع المصري المادة 
المرسوم بقانون من  ٤٦ و ٢٩المادتان وفي التشریع الإماراتي  .مكرر من قانون العقوبات ١٠٢، والمادة ٢٠١٨

   . مكرر من قانون العقوبات ١٩٨ في شأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، والمادة ٢٠١٢لسنة  ٥رقم 
كیف تساھم الشائعات والأخبار الكاذبة في انتشار الأمراض، انظر جریدة الشروق المصریة  :تحت عنوان - ٣

محاربة الإشاعات والمعلومات الخاطئة جزء : تحت عنوانوفي تقریر آخر ،  ٢٠٢٠مارس  ١٥بتاریخ الأحد 
مارس  ١٥خ الأحد جریدة البیان الصحي، دولة الإمارات العربیة المتحدة، بتاری انظرمھم في مكافحة المرض، 

٢٠٢٠.  
محمد ھشام أبو الفتوح، الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانین الأخرى، تأصیلاً وتحلیلاً، . دانظر  -  ٤

 ٤١ص المرجع السابق باسم محمد فاضل مدبولي، . دوما بعدھا،  ٣١ص  ١٩٩٥دار النھضة العربیة، طبعة 
ص باسم محمد فاضل مدبولي، . دانظر في أنواعھا الخ ...وھي متنوعة فقد تكون طبیة أو عسكریة . وما بعدھا

  .وما بعدھا ٧٠
باسم محمد فاضل مدبولي، التعویض عن الشائعات عبر مواقع التواصل . قد تشكل الشائعة سباً وقذفاً، انظر د - ٥

  .وما بعدھا ٨٠ص  ٢٠٢٠ة، الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندری
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یقوم علیھ الركن المادي للجرائم المتعلقة بالشائعات، لیس صورة واحدة، ولكنھ یتنوع بین 
                         : عدة صور

یتعلق : عة إشاعات أو أخبار أو بیانات كاذبة تتعلق بكوروناإذا -الصورة الأولى
التجریم في ھذه الصورة، بإذاعة أخبار أو بیانات أو إشاعات كاذبة، وقد نص على ھذه 

؛ وتطبق أحكام ھذه الصورة ١المصري والإماراتي قانوني العقوبات  كل منالصورة 
  . بشأن شائعات كورونا

الإذاعة أو البث؛  وقوعوتقوم الجریمة بمجرد ویتمثل السلوك الإجرامي في الإذاعة، 
حیث إنھا جریمة شكلیة، ولا یلزم أن یتحقق بالفعل التكدیر أو الرعب أو الضرر 

ویُقصد بالإذاعة التخاطب مع الغیر، مباشرة أو من خلال التلیفزیون أو المواقع .للأفراد
لشبكة المعلوماتیة أو وسائل تقنیة المعلومات؛ عندما یقوم أو الحسابات الخاصة على ا

الجاني بإنشائھا أو بإدارتھا أو باستخدامھا؛ لنشر ولترویج تلك الأخبار والبیانات 
والإشاعات الكاذبة المتعلقة بكورونا أو لتسھیل ذلك، وبالتالي یعاقب الجاني وفقاً لقانون 

  . ٢مكافحة جرائم تقنیة المعلومات 
فھي تعني تمكین عدد من الناس من الإطلاع والعلم بمحل أو موضوع الإذاعة 
والوصول إلى نفسیات الغیر، ومحل الإذاعة ھو أخبار أو بیانات أو إشاعات تتعلق 

 - بكورونا المستجد، ویتعین أن یتصف ھذا المحل بالكذب، وینبغي أن یكون من شأنھا
العام وتغییره إلى حالة من عدم الھدوء  تكدیر الرأي -وفقاً للمجرى العادي للأمور

، وھذا ما ٣والطمأنینة أو إلقاء الرعب بین الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة 
ولا یشترط أن تكون الإذاعة لعدد . یتوافر بشأن الإشاعات المتعلقة بكورونا المستجد

  . ٤إلى الغیرمعین من الناس، فھي تحدث ولو لشخص واحد؛ لأن ھذا الأخیر سینقلھا 
الإشاعات أو الأخبار أو البیانات  -إضافة للشائعات الكاذبة - وجرم القانون الإماراتي

غرضاً آخر غیر إظھار  ویُقصد بالمغرضة، أن لھا؛ ٥المغرضة والدعایات المثیرة 
وتجریم الدعایات المثیرة، یتمثل السلوك الإجرامي في البث؛ . الحقائق وتبصیر الناس بھا

ما یُمارس على الرأي العام من ھ النشر، ویكون محلھ الدعایات، ویُقصد بھا ویُقصد ب
ھذه الدعایات تكون ویلزم أن أعمال دعائیة لحملھ على تبني أفكار أو توجھات معینة؛ 

  .    مثیرة؛ تؤدي إلى ھیاج وتوتر في نفوس الناس

                                      
  .مكرر  ١٩٨  مكرر، وفي الإماراتي المادة ١٠٢المادة انظر في القانون المصري الفقرة الأولى من  - ١
اد والإماراتي الم، و ٢٧لمادة ا ٢٠١٨لسنة  ١٧٥انن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم وقانظر  -  ٢

  .٢٠١٢لسنة  ٥المرسوم بقانون  رقم من من   ٤٦و ٢٩و  ٢٨
قضائیة حكم غیر منشور،  ٨٥لسنة  ٢١٨١٩الطعن رقم  ٠٣-١٢-٢٠١٥بتاریخ انظر نقض جنائي مصري  - ٣
  ) .جزائي أمن دولة( ٢٠١٢لسنة  ٢٠١٢لسنة   ٢  القضیة رقمالمحكمة الاتحادیة العلیا و
  .٣٣٢المرجع السابق، ص محمد ھشام أبو الفتوح، . انظر د - ٤
  . مكرر من قانون العقوبات الإماراتي ١٩٨ المادةانظر  - ٥
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البیانات أو الإشاعات الخلاصة في ھذه الصورة إلى أنھ ینبغي أن تكون الأخبار أو 
كاذبة؛ أي مغایرة للحقیقة، أو مغرضة لا تھدف إلى التبصیر ، أو مثیرة تحدث ھیاجا 

  .وتوترا وإثارة
  : محررات أو مطبوعات تتعلق بشائعات كوروناحیازة أو إحراز  - الصورة الثانیة

، ویتمثل  ١المصري والإماراتيالعقوبات  نص على ھذه الصورة كل من قانون
وك الإجرامي فیھا في الحیازة أو الإحراز لشئ معین؛ وتعني الحیازة إیجاد علاقة السل

ویراد . بین شخص مرتكب السلوك وبین ھذا الشئ؛ فھذه العلاقة ھي محل العقاب
بالحیازة تملك محل الحیازة بصرف النظر عن كونھ بین یدي صاحبھ أو لم یكن، أما 

  .  ٢یدي الشخص ولو لم یكن مالكاً لھ  الإحراز فھو یعني وجود محل الإحراز بین
، وھي ھنا تخص كورونا ٣ومحل السلوك ھو محررات أو مطبوعات تتعلق بشائعات 

المستجد، وتتضمن أخباراً أو بیانات أو إشاعات كاذبة، وقد أضاف القانون الإماراتي 
أو ویُشترط في ھذه المحررات أو المطبوعات . التسجیلات إلى المحررات والمطبوعات

التسجیلات أن تكون معدة بغرض التوزیع أو لإطلاع الغیر علیھا، أما إذا كانت حیازتھا 
  . بغرض آخر؛ كإحراقھا أو تمزیقھا فلا تقوم الجریمة

وبالإضافة إلى ما سبق، نص القانون الإماراتي على نفس الحكم بالنسبة إلى حیازة أو 
  .ة، أو الدعایات المثیرةالمغرض محررات أو مطبوعات تتعلق بالشائعاتإحراز 

حیازة أو إحراز وسیلة إیجاد محررات أو مطبوعات شائعات  -لصورة الثالثةا
  : كورونا

؛ وھنا كذلك ٤یتمثل السلوك الإجرامي في ھذه الصورة في الحیازة والإحراز للوسیلة 
بین شخص الجاني وبین   -حیازة أو إحراز بالمعنى السالف بیانھ -یتعین أن توجد صلة

سیلة إیجاد محررات أو مطبوعات؛ والمتمثلة في وسائل طبع أو تسجیل أو إذاعة و
  . المحررات أو المطبوعات المتعلقة بالشائعة الخاصة بكورونا المستجد

للطبع أو التسجیل أو  مخصصةویشترط القانون المصري أن تكون ھذه الوسیلة 
، ولا یلزم أن تكون مخصصة بشكل الإذاعة، ولو كان ھذا التخصیص على سبیل التأقیت

 مخصصةدائم وكلیة لذلك، في حین لم یشترط القانون الإماراتي أن تكون ھذه الوسیلة 
للطبع أو التسجیل أو الإذاعة، ولكنھ اشترط أن تكون استعملت أو أعدت للإستعمال في 

ات المثیرة، طبع أو تسجیل أو إذاعة الأخبار أو البیانات أو الإشاعات الكاذبة أو الدعای
ولو كان ھذا الإستعمال أو الإعداد للإستعمال على سبیل التأقیت، ولا یلزم أن تكون معدة 

  .٥للإستعمال بشكل كامل ودائم لذلك 

                                      
مكرر ، وفي الإماراتي  ١٠٢المادة انظر في المصري الشطر الأول من الفقرة الثالثة من  - ١

  . مكرر  ١٩٨  المادة
  .وما بعدھا ٣٣٨محمد ھشام أبو الفتوح، المرجع السابق ص . انظر د - ٢
   .قضائیة  ٨٥لسنة  ٣٨٩٨٥الطعن رقم  ١٠-٠٢- ٢٠١٨جنائي مصري بتاریخ  انظر نقض - ٣
  .  قضائیة ٨٤لسنة  ٢٦٨٠٦الطعن رقم   ٠١-٠١- ٢٠١٥بتاریخ انظر نقض جنائي مصري  - ٤
  . مكرر ١٩٨ الإماراتي المادةوفي القانون مكرر  ١٠٢المادة انظر في القانون المصري الفقرة الثالثة من  - ٥
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  : الركن المعنوي للجریمة
الركن المعنوي لجرائم الشائعات یأخذ صورة العمد، فھي جرائم عمدیة، تقوم على 

صراحة، وبالتالي یلزم ثبوت استلزم ذلك القانون  ضرورة توافر القصد الجنائي؛ حیث
، بعنصریھ العلم والإرادة، في جانب المتھم؛ فیتعین أن یعلم الجاني بكذب ما یذیعھ القصد

  .كورونا؛ ھذا في القانون المصريبمن أخبار أو بیانات أو إشاعات تتعلق 
یتعین أن یعلم  ویضاف إلى ذلك في القانون الإماراتي، بالنسبة للشائعات المغرضة

وبالنسبة إلى الدعایات المثیرة في القانون  .أنھ یضلل الناس ولا یظھر الحقائق لھمالجاني 
  .یجب أن یعلم بأن الدعایات تؤدي إلى إحداث ھیاج وتوتر في نفوس الناس الإماراتي

 أخبار أو بیانات أو إشاعات، یتعین أن تتجھ إرادة الجاني إلى إذاعة وبالنسبة للإرادة
  . ویضیف القانون الإماراتي إتجاه الإرادة إلى بث الدعایات المثیرةكاذبة، 

یلزم أن یعلم الجاني بأنھ  من التجریم في القانون المصري، وبالنسبة للصورة الثانیة
یحوز محررات أو مطبوعات تنطوي على شائعات أو أخبار أو بیانات كاذبة، وبأنھا 

أن یعلم الجاني بأنھ وفي القانون الإماراتي، یجب . ھامعدة لتوزیعھا أو إطلاع الناس علی
یحوز محررات أو مطبوعات أو تسجیلات تنطوي على شائعات أو أخبار أو بیانات 

ویتعین أن تتجھ إرادة . معدة لتوزیعھا أو إطلاع الناس علیھاأو دعایات مثیرة، و كاذبة
  . القانون المصري والإماراتيفي ذلك الجاني إلى فعل الحیازة أو الإحراز، ویتفق 

وبشأن الصورة الثالثة من التجریم، في القانون المصري یتعین أن یعلم الجاني بأن 
الوسیلة التي یحوزھا أو یحرزھا ھي من وسائل الطبع أو التسجیل أو الإذاعة والعلانیة، 

تتجھ  وبالنسبة للإرادة یجب أن. وأنھا مخصصة لأداء مھمة من ھذه المھام أو جمیعھا
وفي القانون . إرادة الجاني إلى فعل حیازة أو إحراز وسیلة من ھذه الوسائل أو كلھا

الإماراتي، یتعین أن یعلم الجاني بأن الوسیلة سبق إستعمالھا أو أعدت للاستعمال في 
  .الطبع أو التسجیل أو الإذاعة 

ب اطا  

ر ررزاء اا  

الشائعات، في حالة ارتكابھا بدون استخدام وسائل تقنیة یختلف الجزاء المقرر لجرائم 
في الحالة الأولى، نص قانون ف. المعلومات، عنھ في حالة ارتكابھا باستخدام تلك الوسائل

عاقبة الجاني بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسین جنیھاً ولا العقوبات المصري على م
وجعل  ،وبالتالي تطبق القاعدة العامةتجاوز مائتي جنیھ، ولم یحدد القانون مدة الحبس، 

العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة جنیھ ولا تجاوز خمسمائة جنیھ إذا وقعت 
  .١الجریمة في زمن الحرب؛ ولم یحدد القانون مدة السجن، وبالتالي تطبق القاعدة العامة

                                      
  ..من قانون العقوبات المصري ١٦و  ١٨المادتان مكرر و ١٠٢المادة انظر  - ١
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في زمن الحرب شدد المشرع عقوبة إذاعة أخبار أو بیانات أو إشاعات كاذبة وقد  
ن من الملائم وكیمكرر من قانون العقوبات و ١٠٢دون غیرھا من صور تجریم المادة 

من جرائم أمن الدولة في د تعكلھا  أناصة سریان التشدید على كل صور التجریم، وخ
   . القانون المصري

كل من  وفي الحالة الثانیة، نص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري على 
أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتیة بقصد ارتكاب أو 

بالحبس مدة لا تقل عن سنتین وبغرامة لا تقل  تسھیل ارتكاب جریمة معاقب علیھا قانوناً 
. ١عن مائة ألف جنیھ، ولا تزید عن ثلاثمائة ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین

من یرتكب إحدى صور التجریم المتعلقة  توقیع نفس العقوبة علىویترتب على ھذا النص 
  وذلك في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب خاص على بالشائعات أو كلھا؛ 

شبكة معلوماتیة وإرتكابھا من خلال ذلك، وكذلك یعاقب بنفس العقوبة من یقوم بتسھیل 
رائم تقنیة المعلومات المصري أشد من یلاحظ أن عقوبة قانون مكافحة جو. ٢ارتكابھا

  .العقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات
 مدة لا تقل عن سنة،على معاقبة الجاني بالحبس الإماراتي نص قانون العقوبات و

وبالنسبة للقانون الإماراتي، في حالة ارتكاب ھذه الجریمة بدون استخدام وسائل تقنیة 
  . ٣تطبق القاعدة العامةوبالتالي ، للحبس المعلومات، ولم یضع مدة للحد الأقصى

وشدد المشرع العقوبة، إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلیة أو 
قت الأفعال داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات الأجھزة الأمنیة أو إذا تحق

  . المسلحة أو وزارة الداخلیة أو الأجھزة الأمنیة، وتكون العقوبة السجن المؤقت
باستخدام شبكة المعلومات أو الإنترنت أو وفي حالة ارتكاب ھذه الجریمة باستخدام 

یلة تقنیة معلومات، فإن ذلك یعد أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع الكتروني أو وس
. ؛ وبالتالي یجوز مضاعفة الحد الأقصى للحبس من ثلاث إلى ست سنوات٤ظرفاً مشدداً 

وإذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلیة أو الأجھزة الأمنیة أو إذا تحققت 
وزارة الداخلیة أو  الأفعال داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو

  .الأجھزة الأمنیة، یجوز أن تصل العقوبة من السجن المؤقت إلى السجن المؤبد
أن تحكم بجزاء الإبعاد على  -بالإضافة إلى العقوبات السابقة -ویجب على المحكمة

الأجانب، وھو وجوبي بشأن ھذه الجریمة؛ حیث إنھا من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي 
  . یستثنى من الإبعاد زوج المواطن أو أقاربھ بالنسب من الدرجة الأولىللدولة، ولا 

                                      
،  باسم محمد فاضل. یستطیع المجني علیھ المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقتھ من الشائعات انظر د -  ١

   .٢٠٢٠تواصل الاجتماعي الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي الإسكندریة ، التعویض عن الشائعات عبر مواقع ال
  . في شأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥من القانون المصري رقم  ٢٧المادة انظر  - ٢
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٦٩المادة مكرر و ١٩٨ المادةانظر  - ٣
من قانون  ١٠٣تحیل إلى المادة (مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتيمن قانون   ٤٦  المادةانظر  -  ٤

  ).العقوبات
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  الفصل الثاني

  الحماية الجنائية لحياة الإنسان من كورونا المستجد

الحیاة حق لكل إنسان، وقد یترتب على كورونا إعتداء على ھذا الحق؛ أي قد : تمھید
، والحمایة الجنائیة لحق الإنسان في الحیاة، تكون بتجریم ١یؤدي إلى إزھاق روح إنسان

الإعتداء علیھ، ویقع ھذا الإعتداء بارتكاب القتل؛ ویُقصد بھ كل إعتداء یصدر من إنسان 
  . ٣إعتداء یتسبب في وفاة إنسان  فھو؛ ٢على إنسان آخر یترتب علیھ وفاتھ 

ورونا، بأنھا جریمة قتل، مدى إمكانیة تكییف الوفاة بسبب كونبحث في ھذا الفصل 
بحث الجوانب ذلك من خلال ومدى إمكانیة توقیع الجزاء المقرر لجرائم القتل بشأنھا؛ و

   .الخطأ والعمد  القتل بكوروناصورتي المشتركة في جرائم القتل بكورونا، ثم 

  المبحث الأول

  الجوانب المشتركة في جرائم القتل بكورونا

لجوانب المشتركة، الجوانب التي تشترك فیھا جرائم القتل سواء كانت نقصد با :تمھید
؛ یمكن ھ، بسببوحدوث الوفاة حالة نقل عدوى كورونا إلى إنسان حيعمد أم خطأ، ففي 

القتل، وتشترك  ةمیتكییف الواقعة بأنھا قتل بكورونا، مادام توافر النموذج القانوني لجر
مفترض، والركن المادي، ونفصل ذلك فیما الشرط لا: ٤جرائم القتل في الجوانب الآتیة 

  :  یلي

  اطب اول

ورو لا  رضرط اا  

یتعین لقیام جریمة القتل بكورونا توافر صفة معینة الشرط المفترض ھو محل القتل؛ ف
  ؛ وھي صفة الإنسان الحي؛ أي إنساناً على قید الحیاة، فإذا لم یكن كذلك، محل القتلفي 

                                      
الایدز حیث الوفاة مؤكدة ولذلك تختلف المشكلات الوفاة بكورونا لیست حتمیة وھذا على خلاف  - ١

الناشئة عن نقل عدوى الایدز،  الجنائیة المسئولیةأحمد حسني أحمد طھ، . القانونیة، انظر بشأن الإیدز د
  .وما بعدھا ٥٤المرجع السابق ص 

، جرائم أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني. انظر د - ٢
  . ١٩ ص ٢٠١٩الإعتداء على الأشخاص والأموال، دار النھضة العربیة القاھرة 

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثاني، جرائم الاعتداء على . دانظر  - ٣
  . ٩ص  ٢٠١٨الأشخاص والأموال، سلامة للنشر والتوزیع، 

  .بصفة عامةتشترك فیھا جرائم القتل العمدیة وغیر العمدیة وھي ذات الجوانب التي  - ٤
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؛ ولا یتحقق الإعتداء على المصلحة محل الحمایة، وھي ١فلا یتحقق الشرط المفترض 
  .حق الإنسان في الحیاة

ویُقصد بالإنسان، كل كائن حي تلده إمرأة؛ وتبدأ الحیاة فیھ وھو جنین قبل الولادة، 
؛ ویكون كذلك منذ لحظة اكتمال نضج ٢ولكنھ لا یكتسب صفة الإنسان إلى أن یولد 

. ، فلحظة المیلاد ھذه ھي بدایة اكتساب صفة الإنسان ٣واستعداده للنزولالجنین 
واشتراط أن یكون المجني علیھ إنساناً حیاً، یستنتج من صیاغة نصوص قوانین العقوبات 

من قتل نفساً، وتنصرف كلمة نفساً إلى الإنسان، والذي یلزم أن : ؛ ومن ذلك٤المختلفة 
  .یكون حیاً 

كورونا إلیھ، ولا یؤثر في ذلك عدوى ي علیھ كان حیاً قبل نقل ویكفي ثبوت أن المجن
وفي حالة الدفع بأن . ، مادام أن الوفاة بسبب كوروناالعدوى حالتھ الصحیة أو سنھ، قبل 

المجني علیھ كان مصاباً بكورونا أو أنھ لم یكن حیاً قبل نقل العدوى إلیھ، فإن ذلك یعد 
والأخذ بھ في حالة صحتھ لمعرفة مدى صحتھ  ھدفعاً جوھریاً، وعلى المحكمة تمحیص

فإن حكمھا یكون المحكمة ذلك ، فإن لم تفعل برفضھ في حالة عدم صحتھ  ترد علیھوأ
   .٥معیباً 

وتنتھي حیاة الإنسان بوفاتھ، ومنذ ھذه اللحظة تسقط عنھ صفة الإنسان؛ حیث إنھ 
بثبوت وفاة الشخص یصیر جثة، ولا تصلح الجثة محلاً لجریمة القتل، وبالتالي لا 
یوصف الإعتداء علیھا بأنھ جریمة قتل، وتقریر حدوث الوفاة وتوقیتھا مسألة فنیة، 

  . ٦ن الأطباءیستعین فیھا القاضي بأھل الخبرة م

                                      
، المرجع العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون. انظر د - ١

منشأة المعارف، ، رمسیس بھنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص. د،  ٢١السابق ص 
لطیفة حمید الجمیلي، شرح قانون العقوبات الإماراتي، القسم . د،  ٧٩٣ص  ٢٠٠٥الإسكندریة، طبعة 

  . ٢٠الآفاق المشرقة، ص  ٢٠١١ة الأولى الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبع
فوزیة عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، وفقاً لأحدث التعدیلات، دار . انظر د - ٢

عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، دار . د،  ٣٦٢ص  ٢٠١٢النھضة العربیة، طبعة 
  . ٩المطبوعات الجامعیة، بدون تاریخ نشر، ص 

محمود نجیب حسني، . بشأن اللحظة التي یكتسب الولید فیھا وصف الإنسان، انظر دثار خلاف  - ٣
 ٢٠١٣شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، وفقاً لأحدث التعدیلات، دار النھضة العربیة، طبعة 

عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة . دوما بعدھا،  ٣٦٨ص
  . ٢١٦ص، ١٩٨٦العربیة 

المادة ، وفي القانون الإماراتي الفقرة الأولى من  ٢٣٤ و ٢٣٠انظر في القانون المصري المادتان  - ٤
٣٣٢ .  

  . ١٢- ٠٤-٢٠١٦قضائیة بتاریخ  ٨٤لسنة  ٢٠٢٤٤الطعن رقم انظر نقض جنائي مصري،  - ٥
اتھا في قانون العقوبات، دار محمد سامي الشوا، مسئولیة الأطباء وتطبیق. لحظة الوفاة، دانظر في معیار  -  ٦

مریم عدنان فاضل، المسؤولیة الجنائیة الطبیة عن . دوما بعدھا،  ٢٢٨ص  ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢النھضة العربیة 
 ٧٤ص  .٢٠٢٠، لطبعة الأولىمنشورات زین الحقوقیة، بیروت، اعملیات الإنعاش الصناعي، دراسة مقارنة، 

   .وما بعدھا
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ب اطا  

  ارن ادي  ال ورو اد

، وأن یترتب علیھ كورونایلزم لقیام الركن المادي أن یصدر عن الجاني سلوكاً ینقل 
وفاة المجني علیھ، وأن تقوم رابطة سببیة بین ھذا السلوك وبین الوفاة، ونفصل ذلك فیما 

  : یلي
لم یحدد القانون صورة أو وسیلة معینة للسلوك في : ناسلوك نقل عدوى كورو -أولاً 

من قتل : ٢؛ حیث جاءت صیاغة النصوص القانونیة لجریمة القتل بقولھا ١جریمة القتل
؛ وھذا یعني أن أي سلوك ینقل عدوى كورونا المستجد إلى إنسان حي، ویؤدي ...نفساً 

جرائم القالب الحر؛ أي التي  فھي تعد منإلى إزھاق روحھ تقوم بھ جریمة قتل؛ ولذلك 
تقع بأي سلوك یؤدي إلى حدوث الوفاة؛ فالعبرة بفعالیة السلوك وقدرتھ على تحقیق 

  . النتیجة، وھي إزھاق الروح
فالركن المادي یقوم بكل سلوك یتم من خلالھ نقل العدوى؛ ومن ذلك أن یقوم الجاني 

أحد الأشخاص، أو قیام بوضع قطعة قماش ملوثة بكورونا على مقبض غرفة یدخلھا 
إلخ؛ فھذه ... المصاب بالبصق على مقبض باب السیارة أو بالتنفس في وجھ الغیر 

. سلوكیات تصلح لكي تكون فعلاً في الركن المادي للقتل؛ حیث یتحدد سلوك القتل بأثره
ضروریا؛ً فلا یقوم الركن المادي بدون سلوك ملموس في  عنصراً ووقوع السلوك یعد 

  .٣خارجي، وتجري أحكام القضاء على ذلك العالم ال
سلوكاً محدداً وصلاحیة أي سلوك لقیام جریمة القتل، القانون وفي ضوء عدم تطلب 

لفعل الإیجابي، ھو حركة عضویة إرادیة وفإنھ قد یكون فعلاً إیجابیاً أو فعلاً سلبیا؛ً 
نا على تصدر عن الجاني، ومثالھ أن یقوم شخص بوضع كمامة ملوثة بفیروس كورو

مقبض باب منزل المجني علیھ، فیلامسھا وتنتقل العدوى إلیھ، ویموت بسبب مرض 
   . كورونا

ھو امتناع الجاني عن القیام بواجب معین مفروض علیھ، ومن  لسلوك السلبياو
؛ ومن أمثلة ذلك إمتناع الطبیب أو ٤المتصور حدوث القتل بكورونا بسلوك سلبي

  ونا البروتكول العلاجي بقصد إزھاق روحھ،ویتسبب الممرضة عن إعطاء المصاب بكور

                                      
قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص مأمون محمد سلامة، . دانظر  - ١

١١ .  
  .  من قانون العقوبات المصري ٢٣٠والمادة . من قانون العقوبات الإماراتي  ٣٣٢انظر المادة  - ٢
قضائیة، محكمة  ٦٢لسنة  ١٢٠٥١الطعن رقم  ١٦-٠٣- ١٩٩٤انظر نقض مصري جنائي بتاریخ  -  ٣

  . ١٢- ١٠-٢٠٠٩قضائیة بتاریخ  ٢٠٠٩لسنة  ٩٨٥رقم جنایات الزقازیق الحكم 
. انظر د. وھذا ما یذھب إلیھ الاتجاه الغالب في الفقھ، نؤیده، بشأن القتل بصفة عامة بالإمتناع - ٤

. ، د ٣٢٣، ص ١٩٨٤والقضاء، دراسة تحلیلیة مقارنة، طبعة  رؤوف عبید، السببیة الجنائیة بین الققھ
  .وما بعدھا ١٣المرجع السابق ص .مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص،
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ذلك في وفاتھ؛ فسلوك الامتناع یصلح لقیام الركن المادي في جریمة القتل بكورونا، 

  . ١مادامت قامت سببیة بینھ وبین إزھاق الروح 
ویؤید القول بوقوع القتل بكورونا المستجد بسلوك سلبي أو بالإمتناع، أنھ مثلما تكون 

؛ ٢دافعة للحركة في الفعل الإیجابي، تكون أیضاً مانعة للحركة في الامتناع الإرادة 
فالامتناع سلوك یتجسد في عدم القیام بعمل معین یجب على الجاني القیام بھ؛ وبالإضافة 
إلى ذلك، فإن النصوص التي تجرم القتل وتعاقب علیھ، لم تحدد شكلاً معیناً للسلوك الذي 

قب على كل سلوك تحدث بسببھ الوفاة، سواء كان إیجابیاً أم سلبیاً تقع بھ الجریمة؛ بل تعا
  . المھم تتوافر فیھ كفاءة إحداث الوفاة

ویُشترط لقیام المسئولیة عن جریمة القتل بكورونا المستجد من خلال سلوك سلبي، 
الأول، أن یكون على الجاني واجب قانوني أو تعاقدي، یتطلب منھ القیام : ٣شرطان 
جابي یترتب علیھ منع وقوع القتل، ویمتنع عن القیام بھذا العمل الواجب بمحض بعمل إی

إرادتھ، في ھذه الحالة یسأل الجاني عن قتل عمد، ومثال ذلك الممرضة التي تمتنع عن 
ولكن یتعین أن یكون في . إعطاء البروتوكول العلاجي للمصاب بقصد قتلھ إلى أن یموت

ب المفروض علیھ، ففي المثال السابق إذا كانت الممرضة استطاعة الممتنع القیام بالواج
لا تستطیع القیام بواجبھا لمنع حدوث القتل، فإنھا لا تُسأل عن امتناعھا عن أداء ھذا 
الواجب؛ حیث لا تكلیف بمستحیل، ومثال ذلك عدم توافر عناصر البروتوكول العلاجي 

  . لدى الممرضة
ین السلوك السلبي للجاني وإزھاق روح المجني والشرط الثاني ھو قیام رابطة سببیة ب

علیھ؛ أي یتعین أن یكون الامتناع ھو السبب في حدوث الوفاة وفق السیر العادي للأمور؛ 
فبالنسبة للممرضة یجب أن یكون امتناعھا عن إعطاء البروتوكول العلاجي للمصاب ھو 

ل آخر كان ھو السبب فإذا توافر عام. العامل الذي أدى إلى حدوث وفاة المجني علیھ
الذي أدى إلى حدوث الوفاة؛ فإن علاقة السببیة تنتفي، ولا تُسأل الممرضة عن الوفاة، 
ومثال ذلك حدوث خطأ جسیم من الطبیب، وأن یكون ھذا الخطأ ھو الذي تسبب في 

  .إحداث الوفاة، أو یكون المریض مصاب بمرض آخر ھو الذي أدى إلى وفاتھ
   

                                      
محمد محي الدین عوض، . یرى جانب في الفقھ عدم إمكان وقوع القتل بطریق الامتناع، انظر د -  ١

علي راشد، القانون الجنائي، المدخل . ومابعدھا، د ٢٩١، ص ١٩٧٨القانون الجنائي، جرائمھ الخاصة 
  .وما بعدھا ٢٠٤، ص ١٩٧٠وأصول النظریة العامة، 

سلیمان . ، انظر د ٢٦٤أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، ص . د - ٢
  .٤٨١عبدالمنعم ، النظریة العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق ص 

توح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقبوات القسم الخاص، الكتاب الثاني، دار المطبوعات ف. د - ٣
  . ٢٨، ص  ٢٧، ص  ٢٠٠١الجامعیة 
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ملوثة  ضع قماشةیبین القتل بسلوك إیجابي؛ كالشخص الذي  یاً ونقان اً ولا یوجد فارق
على فم أحد الأشخاص، وتنتقل العدوى إلیھ ویموت، أو بسلوك سلبي؛ كالامتناع عن 
إعطاء البروتوكول العلاجي للمصاب ویموت، فكلھا صور لسلوك إجرامي یترتب علیھ 

حة بین یصربنصوص نتیجة معینة، وھي إزھاق الروح، وقد ساوت بعض القوانین 
  .  ١الفعل الإیجابي والامتناع 

ولا یشترط أن یلامس ناقل عدوى كورونا المستجد جسم المجني علیھ بصورة 
مباشرة، بل یكفي أن یھیىء أسباب نقل العدوى وإزھاق روح المجني علیھ لتحدث أثرھا، 
كمن یضع قطعة من القماش ملوثة بالفیروس في فراش المجني علیھ، فتنتقل إلیھ العدوى 

  . منھا ویموت
وسیلة معینة في القتل؛ فتستوي جمیع إستخدام م یشترط الخلاصة أن، القانون ل

، ولا من حیث ٢الوسائل في ارتكابھ؛ فلا فرق بین وسیلة وأخرى من حیث التجریم 
؛ لأن الخطر على الحیاة لا یكمن في الوسیلة ذاتھا، ولكنھ یكمن في ٣العقاب كقاعدة 
  .نتیجة استعمالھا

یتعین لقیام الركن المادي في القتل : كوروناالنتیجـة الإجرامیـة في القتل ب -ثانیاً 
وفاة على المن انتقلت العدوى إلیھ، ویقع عبء إثبات  وفاةبكورونا حدوث النتیجة؛ وھي 

عاتق النیابة العامة، ویثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ولا یلزم لھذا الإثبات وجود جثة 
  . ٤المجني علیھ

مجني علیھ بقصد إزھاق روحھ، ولا تتحقق ولكن قد ینقل الجاني عدوى كورونا إلى ال
فیھ، ومثال ذلك أن یقوم ناقل العدوى بإعطاء أحد الأشخاص تھ الوفاة لسبب لا دخل لإراد

غیر المصابین كمامة ملوثة بكورونا المستجد لكي یستخدمھا بقصد قتلة، ولكن یقوم أحد 
ھ، أو یستخدمھا بعد المارة بتنبیھھ ومنعھ من استخدامھا قبل أن یضعھا على فمھ وأنف

أخذھا ویضعھا على فمھ وأنفھ وتنتفل العدوى إلیھ، ویتم إسعافھ في المستشفى بإعطائھ 
  .البروتوكول العلاجي

بالتالي نستدعي أحكام وفي الواقع، لا تقع جریمة قتل تامة بشأن الأمثلة السابقة، و
الجنائي وإرادة إزھاق شروع؛ حیث بدأ تنفیذ فعل الاعتداء على الحیاة، وتوافر القصد ال

، ولكنھ لم یتحقق لسبب لا دخل لإرادة ناقل العدوى فیھ، وھو منع ٥روح المجني علیھ 

                                      
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣١المادة انظر  - ١
  .نقض شرعي جزائي ٢٥/١/٢٠٠٣، بتاریخ  ١٤٠/٢١انظر المحكمة الاتحادیة العلیا الطعن رقم  - ٢
  . عقوبات إماراتي ٣٣٢عقوبات مصري والمادة  ٢٣٣المادة  انظر، د ظرفاً مشدداً للعقوبةقد تع - ٣
،  ٢٢- ٠٣-٢٠٠١قضائیة بتاریخ  ٧٠لسنة  ١٣٦٦٥نقض جنائي مصري الطعن رقم انظر  - ٤

  .،٠٩-٠١-١٩٩٤قضائیة بتاریخ  ٦١لسنة  ٧٥٧٠والطعن رقم 
حكم غیر  ١٤-٠٤-٢٠١٨قضائیة بتاریخ  ٨٦لسنة  ١١٨٣٥نقض جنائي مصري الطعن رقم  -  ٥

  . ٢٠١٦لسنة  ٦٨/٢٠١٦ طعن رقمال ٤/٤/٢٠١٦منشور، والمحكمة الإتحادیة العلیا بتاریخ 
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المجني علیھ من استخدام الكمامة الملوثة أو إسعافھ بالبروتوكول العلاجي، وبالتالي یُسأل 
  .ناقل العدوى عن شروع

، ١وقوفة والجریمة الخائبة وتتنوع صور الشروع التي حددھا المشرع بین الجریمة الم
وبالتالي فقد یتخذ الشروع في القتل بكورونا، صورة الجریمة الموقوفة، وفیھا الجاني لا 

، وفحواھا أن یبدأ ناقل العدوى في ارتكاب سلوك نقل ٢یستنفد كل نشاطھ الإجرامي 
العدوى بقصد القتل، ولكن یتم وقفھ لسبب خارجي قبل إزھاق الروح؛ مثال ذلك أن 
یتوجھ شخص بقطعة من القماش ملوثة بكورونا المستجد نحو سیارة شخص لیضع قطعة 
القماش على مقبض الباب، ولكن یراه رجل شرطة ویمسك بیده قبل أن یضعھا على 
المقبض ویمنعھ من ذلك؛ أو یقوم الجاني بإعطاء المجني علیھ كمامة ملوثة بقصد قتلھ، 

من وضغھا على فمھ وأنفھ، ففي ھذه الصورة تدخل ولكن یقوم أحد المارة بتنبیھھ ومنعھ 
عامل خارجي وھو الشرطي أو أحد المارة، أوقف نقل العدوى؛ أي أوقف النشاط 

  .الإجرامي، فلم یتحقق إزھاق الروح
، وفیھا یستنفد كل ٣وقد یتخذ الشروع في القتل بكورونا، صورة الجریمة الخائبة 

في ارتكاب سلوك نقل العدوى بقصد القتل،  ، ومضمونھا أن یبدأ ناقل العدوى٤نشاطھ
ولكن لسبب خارجي لا یحدث إزھاق الروح؛ مثال ذلك أن یتوجھ شخص بقطعة من 
القماش ملوثة بكورونا المستجد نحو منزل شخص ویضع قطعة القماش على مقبض 
ه الباب، وتنتقل العدوى إلى المجني علیھ؛ ولكن یتم إسعافھ بالعلاج في المستشفى، ففي ھذ

الصورة تدخل عامل خارجي وھو العلاج في المستشفى، أدى إلى خیبة أثر نقل العدوى؛ 
  .أي خیبة النشاط الإجرامي، فلم یتحقق إزھاق الروح

وحیث إن عدم تحقق الوفاة لسبب لا دخل لإرادة الجاني ناقل العدوى فیھ، ھو الذي 
إلى إرادة ناقل العدوى؛  یتحقق بھ الشروع، فإنھ في حالة عدم تحقق الوفاة لسبب یرجع

فإن الشروع لا یتحقق، ومن أمثلة ذلك أن یقوم الجاني بوقف نقل عدوى كورونا؛ كأن 
یقوم بتنظیف مقبض باب المجني علیھ من آثار بصقھ علیھ، فھذا یعد عدولاً اختیاریاً ینفي 

  .وقوع الشروع
   

                                      
   .الإماراتي قانون العقوباتمن  ٣٤المصري، والمادة  قانون العقوباتمن  ٤٥انظر المادة  - ١
  .  ٣٣٥ص  ١٩٩٢سمیر الشناوي، الشروع في الجریمة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة . انظر د - ٢
غیر  ٠٣-٠٨-٢٠٠٨قضائیة بتاریخ  ٧١لسنة  ٣٤٠٦٥لطعن رقم انظر نقض جنائي مصري ا -  ٣

  .١٨-٠٢-١٩٩٢قضائیة بتاریخ  ٦٠لسنة  ١٧٢٠١والطعن رقم  منشور،
. دسمیر الشناوي، الشروع في الجریمة، الموضع السابق، . انظر د في تفصیلات الجریمة الخائبة، -  ٤

محكمة التمییز دبي بتاریخ ، وانظر  ٣٢٩عبدالعظیم وزیر، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 
 ٢٤/٢/٢٠٠١والمحكمة الاتحادیة العلیا بتاریخ  جزاء، ٣٥٩ / ٢٠١٧ رقم الطعن ٢٠١٧-٠٦-١٢

  ..القضائیة  ٢٢لسنة  ٢٧٤الطعن رقم 
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تتحقق الوفاة عقب نقل قد : رابطة سببیة بین سلوك نقل عدوى كورونا والوفاة -ثالثاً 

عدوى كورونا مباشرة، أو بعدھا بفترة وتتدخل عوامل أجنبیة وھنا یكون للسببیة أھمیة 
؛ الذي یتعین ارتباط سلوكھ الناقل ١كبیرة في تحدید المسئولیة الجنائیة للجاني عن القتل 

   .للعدوى بسببیة مع وفاة المجني علیھ
رابطة السببیة، ھو معیار نظریة السبب والمعیار الراجح للبت في وجود أو نفي 

، التي تقوم على أن العامل الذي یعتد بھ ھو الذي یكون في ذاتھ صالحاً لإحداث ٢الملائم 
النتیجة وفق السیر العادي للأمور، ولو اشتركت معھ عوامـل أخـرى في إحداثھا، سواء 

وقعة ومألوفة ، وفي كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقـھ علیـھ، مادامت ھذه العوامل مت
حالة تدخل عامل شاذ غیر مألوف وغیر متوقع، فإنھ یقطع علاقة السببیة وینفیھا بین 

  . ٣سلوك المتھم ووفاة المجني علیھ 
بمعیار موضوعي یقوم على  ،ویتم تحدید كون العامل مألوفاً ومتوقعاً، أو غیر متوقع

ولیس على ما یتوقعھ الجاني  مایتوقعھ الشخص العادي إذا وجد في مثل ظروف الجاني،
  . ٦أحكام القضاء، و٥، وتأخذ بھ بعض التشریعات٤معیارویؤید غالبیة الفقة ھذه ال. نفسھ

رابطة السببیة بین سلوك ناقل العدوى والوفاة، یُسأل ناقل العدوى إلى  نتفاءوفي حالة إ
الحد الذي انتفت عنده رابطة السببیة؛ ففي القتل العمد یُسأل عن الشروع في قتل، وفي 

العامل الشاذ یُسأل ، و٧القتل غیر العمد، یُسأل عن إعتداء غیر عمد على سلامة الجسم 
السببیة، أن یضع أحد الأشخاص قطعة من القماش ومثال لقطع رابطة . النتیجة عن

الملوثة بكورونا المستجد على مقبض باب المجني علیھ، وتنتقل العدوى إلیھ ویموت، ثم 
یتضح أن سبب الوفاة لیس كورونا ولكن مرضاً في القلب كان یعاني منھ المجني علیھ 

  . أدى إلى نوبة قلبیة توفى على أثرھا

                                      
یدق . ١٩- ١٢-١٩٤٩قضائیة بتاریخ  ١٩لسنة  ١٢٧٧انظر نقض مصري جنائي الطعن رقم  - ١

رؤوف عبید، . دالبحث في السببیة عندما یتراخى حدوث الوفاة وتتداخل عوامل أخرى، انظر 
  .  ٩و  ٨بین الفقھ والقضاء، المرجع السابق، ص  الجنائیة لسببیةا

بین الفقھ والقضاء،  الجنائیة لسببیةرؤوف عبید، ا. والنظریات الأخرى د انظر في ھذه النظریة، - ٢
فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، الكتاب الأول، . ، د ٢٢ المرجع السابق، ص
  .وما بعدھا ٢٧١المرجع السابق ص 

  .  ٠٦-١١-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ٣٠٧٢٩نقض جنائي مصري الطعن رقم  - ٣
فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني، دار . دانظر  -  ٤

  .٣٧ص ٢٠٠١المطبوعات الجامعیة 
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣٢انظر المادة  - ٥
نقض جنائي و جزاء، ٧٦١ / ٢٠١٧ رقم الطعن ٢٠١٧-١٢-١٨بتاریخ  محكمة تمییز دبيانظر  -  ٦

  . ٠٩-١١- ٢٠١٣قضائیة بتاریخ  ٧٩لسنة  ٩٨٥٣مصري الطعن رقم 
  .  ٨بین الفقھ والقضاء، المرجع السابق، ص  الجنائیة لسببیةرؤوف عبید، ا. دانظر  - ٧
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ى كورونا إلى الجاني، بل یلزم ربط إزھاق روح المجني فلا یكفي إسناد نقل عدو
من المقرر أن وجود رابطة السببیة بین سلوك ناقل العدوى علیھ سببیاً بنقل العدوى؛ لأنھ 

والوفاة في جریمة القتل، والتدلیل على قیامھا، من البیانات الجوھریة التي یجب أن یعنى 
أو  ١ستوجب نقضھ، وذلك سواء في القتل العمدحكم الإدانة باستظھارھا وإلا كان معیباً ی

رابطة السببیة مسألة موضوعیة، ینفرد بتقدیرھا قاضي وتعد . ٢في القتل غیر العمد 
الموضوع، ومتى بت في قیامھا أو نفیھا فلا رقابة لمحكمة النقض علیھ مادام قد أقام 

  .٣قضاءه في ھذا الشأن على أسباب تؤدي إلیھ 
قد یتعـدد الجناة الذین نقلوا عدوى : في القتل بكورونا المستجد تعدد الجناة -رابعاً 

كورونا إلى المجني علیھ، ومن أمثلة ذلك أن یتنفس عدد من الأشخاص المصابین 
بكورونا في وجھ المجني علیھ، وشخص آخر یأتي بكمامة ملوثة بكورونا ویضعھا فوق 

یارتھ، في ھذه الأمثلة یثور أنفھ وفمھ، وآخرین مصابین بكورونا یبصقون على مقبض س
، وذلك من بة على وجود مساھمة جنائیة أم لاتتوقف الإجا. عن مسئولیة ھؤلاء؟التساؤل 

تختلف المسئولیة في حالة قیام المساھمة أم لا؛ ف بین الجناةخلال توافر رابطة تضامن 
  :  بین ناقلي عدوى كورونا عنھا في حالة عدم قیامھا

تعني ھذه الرابطة علم كل منھم : وجود رابطة تضامن بین ناقلي كورونا المستجد
بماھیة فعلھ وأفعال المساھمین معھ في الجریمة، واتجاه إرادتھ إلى المساھمة فیھا بفعلھ 

؛ فكل واحد من الجناة ٤الذي یتضافر مع أفعال الآخرین بقصد تحقیق النتیجة المقصودة 
 ھ الخاص، وإنما لحساب كل المساھمین معھ، فقصد الجناة ھولا یرتكب الجریمة لحساب

ولا یشترط وجود إتفاق سابق أو . ٥قصد المساھمة في الجریمة، وھم متضامنون في ذلك
  . أو تفاھم بینھم حال نقل العدوى، فمجرد تلاقي الإرادات یكفي لقیام المساھمة

توافر قصد المساھمة فوجود رابطة تضامن بین المساھمین في القتل بكورونا؛ تعني 
؛ واتجاه قصدھم إلى المساھمة، ٦في الجریمة؛ أي قصد التدخل والإشتراك في الجریمة

                                      
  .٢٤- ٠١-١٩٩٩قضائیة بتاریخ  ٦٧لسنة  ٢٨١٧نقض جنائي مصري الطعن رقم  - ١
  .٠٣-٠٩-٢٠١٤بتاریخ قضائیة  ٤لسنة  ٩٥٢٩نقض جنائي مصري الطعن رقم  - ٢
  جزائي،   ٢٠٢٠لسنة  ٢٩٣  الطعن رقم ٢٧/٠٧/٢٠٢٠بتاریخ انظر المحكمة الإتحادیة العلیا  - ٣
  غیر منشور ٠٨- ٠٥-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٢لسنة  ٣٢٢٣نقض جنائي مصري الطعن رقم و
 / ٢٠١٩ و ١٤٦ / ٢٠١٩و  ، ١٢٦ / ٢٠١٩ رقم الطعن ٢٠١٩-٠٤-٢٢تمییز دبي بتاریخ انظر  -٤

   .جزاء ٤٥٥ / ٢٠١٢ رقم الطعن ٢٠١٢- ١١-٠٥وبتاریخ  جزاء، ١٤٧
دار النھضة العربیة القاھرة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، . دانظر  - ٥

عبدالعظیم وزیر، شرح قانون العقوبات، . دوما بعدھا ویسمیھا رابطة المساھمة،  ٧٣٤ص  ٢٠١٥
  .وما بعدھا ٤٩٣ المرجع السابق، ص

فتوح . الإتفاق أو التفاھم السابق، انظر في ذلك دالعض لزوم وھذا ھو الراجح في الفقھ، حیث یرى  -  ٦
  . وما بعدھا ٣٤٦عبدالله الشاذلي شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، المرجع السابق،ص 
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یجعل الجریمة واحدة ولكلٍ دور فیھا؛ فیُسأل كل واحد منھم بحسب دوره؛ فاعلاً أصلیاً أم 
  . ١شریكاً، وفق قواعد المساھمة الجنائیة، وتسیر أحكام القضاء على ذلك 

ذلك أن یقوم شخص بتحریض آخر مصاب بكورونا على احتضان شخص ومن أمثلة 
سلیم فتنتقل إلیھ العدوى ویموت؛ یُسأل من قام بالتحریض باعتباره شریكاً ومن احتضن 

وكذلك في حالة إتفاق عدد من الأشخاص على قتل شخص بكورونا، . باعتباره فاعلاً 
د فاعلاً في القتل، سواء تم معرفة وقاموا بإلقاء علیھ كمامات ملوثة ومات، فكل منھم یع

، أما لو تم إلقاء كمامة واحدة علیھ، فیُسأل ٢صاحب الكمامة التي نقلت إلیھ العدوى أم لا 
  . من ألقاھا بصفتھ فاعلاً، ویُسأل الباقون باعتبارھم شركاء بالإتفاق

  
رابطة التضامن بین الجناة  إنتفاء: إنتفاء رابطة التضامن بین ناقلي كورونا المستجد

ناقلي عدوى كورونا إلى مجني علیھ واحد، ینفي المساھمة الجنائیة، والأمر یكون مجرد 
توارد خواطر على إرتكاب ذات الجریمة دون إتفاق أو تفاھم أو تقابل إرادات حال 

قلاً ارتكاب الجریمة، وبالتالي یُسال كل ناقل للعدوى عن النتیجة التي أحدثھا فعلھ مست
  .  عن غیره، لانعدام المشروع الإجرامي الواحد؛ ویتعدد الجناة والجرائم

وفي ھذه الحالة یلزم معرفة الفعل الذي نقل كورونا إلى المجني علیھ، وأدي إلى 
إزھاق روحھ لكي یسأل صاحبھ، كأن یلقي عدداً من الأشخاص مجموعة من الكمامات 

البعض الآخر غیر ملوث، أو یبصق عدداً على المجني علیھ وبعضھا ملوث بكورونا و
من الأشخاص على باب المجني علیھ، ویلامس الأخیر الباب، فتنتقل إلیھ العدوى 
ویموت، فھنا یلزم تحدید من ألقى الكمامة الملوثة، ومن بصق البصقة الملوثة؛ حیث ھو 

  .   الذي تقوم مسئولیتھ؛ لأن القتل حدث بسبب فعلھ

   

                                      
 المحكمة جزاء، ٢١٥ / ٢٠٢٠ مرق الطعن ٢٠٢٠- ٠٥-١١محكمة تمییز دبي بتاریخ انظر  - ١

نقض ، و ٢٠١٤جزائي لسنة  ٢٠١٣لسنة   ٤٧٠ الطعن رقم ٠٨/١٢/٢٠١٤بتاریخ  العلیا الإتحادیة
  . ٠٢-٠٤-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٢لسنة  ١٢٧٥٤جنائي مصري الطعن رقم 

  .  ١٠-٠٦-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ٥٧٠٨نقض جنائي مصري الطعن رقم انظر  - ٢
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  المبحث الثاني

  القتل العمد بكورونا المستجد

 بعد أن تناولنا الركن المادي ضمن الجوانب المشتركة في جرائم القتل :تمھید
  . وعلى الجزاءقصد الجنائي، على الفي القتل العمد بكورونا، نقصر البحث 

 اطب اول

ورو لا  د اا  
  

یُعرف القصد الجنائي، بأنھ علم بعناصر الجریمة وإرادة تتجھ : تعریف القصد الجنائي
ولا یعد العلم بالقانون من عناصره؛ لأنھ مفترض، ، ١إلى تحقیق ھذه العناصر أو قبولھا 

  . ٢ الجنائي والحھل بھ لا ینفي القصد
  

یتبین من تعریف القصد أنھ یقوم على عنصرین ھما العلم : عناصر القصد الجنائي
، ٤یقوم القتل العمد بكورونا إلا بثبوت قصد إزھاق الروح لدى الجاني ، ولا ٣والإرادة 

  : نوضح ذلك فیما یليو
یجب أن یعلم الجاني في القتل بكورونا بأركانھ وعناصره كما حددھا : العلم –

القانون؛ فیتعین أن یعلم بمحل القتل؛ أي یعلم بأنھ إنسان، فإذا ألقى شخصاً قطعة قماش 
ونا تجاه حركة في حدیقة كثیفة الأشجار، معتقداً أنھا صادرة عن طائر، ملوثة بكور

ولكنھا إرتطمت بإنسان ومات بسبب كورونا، فلا یتوافر القصد الجنائي؛ لانتفاء علمھ 
  . بصفة الإنسان، وبالتالي لا یسأل عن قتل عمد

ویتعین أن یعلم بأن الشخص محل الاعتداء حیاً، فإن اعتقد أنھ یوجھ فعلھ إلى جثة، 
وقام بتقبیلھ، ثم اتضح وفاتھ إعتقد  شخص انتفى القصد، كأن یذھب مصاب بكورونا إلى

  .أنھ كان حیاً ، ومات بسبب كورونا التي انتقلت إلیھ من القبلة، فلا یسأل عن قتل عمد
ویتعین أن یعلم بأن فعلھ یشكل خطورة على حیاة المجني علیھ؛ أي یعلم أن من شأن 
تقبیلھ نقل الفیروس إلیھ وأنھ یؤدي إلى الوفاة، فإذا انتفى علمھ بذلك انتفى القصد، ولا 

كما یتعین أن یتوقع الجاني وفاة المجني علیھ كأثر لفعلھ وإلا انتفى .یُسأل عن قتل عمد
طيّ شخص  كمامة ملوثة داخل مغلف لإلقائھا في سلة المھملات، ولكنھ القصد؛ فإذا أعُ

                                      
النظریة العامة للقصد الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، محمود نجیب حسني، . انظر د - ١

وانظر . ٤٨٦عبدالرءوف مھدي، المرجع السابق ص. ، د ٥٥ص  ٢٠١٩الإسكندریة، الطبعة الخامسة 
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣٨المادة الفقرة الأولى من 

،  ٢٠-٠٤- ٢٠١٦قضائیة بتاریخ  ٧٤لسنة  ١٧٢٧٥الطعن رقم  مصريانظر نقض جنائي  - ٢
  .جزاء، ٩٦ / ٢٠١٧ رقم الطعن ٢٠١٧-٠٢- ٢٧محكمة تمییز دبي في و
  .١٤٥شریف سید كامل، المرجع السابق ص . محمود نجیب حسني، الموضع السابق، د. انظر د - ٣
  .-٠٤-٢٠١٩قضائیة بتاریخ  ٨٨لسنة  ٨٢٣٦نقض مصري جنائي الطعن رقم انظر  - ٤



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٧٧٩  - 

 

أخرجھا واستخدمھا، وانتقل إلیھ الفیروس ومات، فإن من أعطى الكمامة لا یتوافر لدیھ 
  .اھل ھالقصد؛ لأنھ یتوقع استخدام

  

؛ أي یجب لقتل بكورونا إلى الفعل والنتیجةیجب أن تتجھ إرادة الجاني في ا: الإرادة –
ن تتجھ إرادتھ إلى ارتكاب سلوك ینقل عدوى كورونا إلى المجني علیھ، فإذا انتفت إرادة أ

  . سلوك نقل العدوى، كأن یكره مصاباً على احتضان آخر سلیم، انتفى القصد الجنائي
ویجب أن تتجھ إرادتھ إلى إحداث وفاة المجني علیھ؛ فإذا لم تنصرف إلیھا، لا یتوافر 

یب الحامل لكورونا، الذي یجري فحص طبي لشخص بقصد إسعافھ القصد الجنائي؛ فالطب
وعلاجھ، ولكن ھذا الشخص یتوفي بسبب نقل كورونا إلیھ، فلا تقوم جریمة قتل عمد؛ 

ففي حالة توافر العلم والإرادة على النحو . لأن إرادة الطبیب لم تتجھ إلى إحداث الوفاة
  .  ١السابق، توافر القصد في قتل عمد بكورونا 

؛ فمن یلوث ٢ولا یُشترط لقیام القتل العمد أن یكون القصد محدوداً بأشخاص بذواتھم
بكورونا بضائع موجودة في محل تجاري یرتاده عدید من الناس بقصد قتل أي عدد منھم 
دون تحدید لشخصیات من ھؤلاء، وتنتقل عدوى كورونا إلیھم عند ملامسة ھذه البضائع 

وقصد . عمد، مثلھ في ذلك مثل من قصد أشخاصاً بذواتھم ووفاتھم، یسأل الجاني عن قتل
أمراً غیر ظاھر، یثبت من خلال ظروف  -كالقصد الجنائي عموماً  -إزھاق الروح یعد

الواقعة وملابستھا، التي تكشف عما یكون في نفس ناقل العدوى، واستخلاص نیة القتل 
  .٣ التقدیریة في حدود سلطتھامسألة موضوعیة؛ تقدرھا محكمة الموضوع ھذه 

   

                                      
یرى ضرورة توافر قصد خاص، وآخر یرى كفایة رأي : اختلف الفقھ بشأن القصد في القتل العمد - ١

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء . انظر في ھذا الخلاف، د. القصد العام
. ، د ٣٣، و  ٣٢ص ٢٠١٨سلامة للنشر والتوزیع،  الثاني، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،

فتوح عبد الله . ، ود ٨١٢، ص المرجع السابق ، رمسیس بھنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص
وفي تطلب قصد خاص، انظر . ٤٢الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص 

، ومحكمة تمییز دبي  ١٣-٠١- ٢٠١٣قضائیة بتاریخ  ٨٢لسنة  ٥٣٣٤نقض جنائي مصري الطعن رقم 
  .جزاء ١٠٠٨ / ٢٠١٨ رقم الطعن ٢٠١٨-١٢-١٧في 

. د، ٥٢٣شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق ص محمود نجیب حسني، . د - ٢
  .وما بعدھا  ٥٣٤صعبدالرءوف مھدي، المرجع السابق، 

 الطعن ٢٠١٨- ٠٥-٠٧في و جزاء، ١٤٢ / ٢٠١٩ مرق الطعن ٢٠١٩- ٠٣-٢٥تمییز دبي في انظر  - ٣
- ٢٠١٨قضائیة في  ٨٥لسنة  ١٦٥٦٠نقض جنائي مصري الطعن رقم و جزاء، ٣٤٨ / ٢٠١٨ رقم
  . ٠٥-٠٥- ٢٠١٩قضائیة في  ٨٨لسنة  ٨٣٥٢غیر منشور، والطعن رقم  ٢٥-٠٢
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ب اطا  

  ت اد ا  ال ورو اد

تثور بشأن القصد الجنائي في القتل مشكلات الغلط في النتیجة، والغلط في الشخصیة 
  :  القتل العمد بكورونا فیما یلي فيھا أو في موضوع النتیجة، والحیدة عن الھدف، ونبحث

یعرف الغلط في النتیجة بأنھ تحقیق : النتیجة وكورونا المستجدالغلط في  -أولاً 
السلوك الإجرامي لنتیجة غیر النتیجة التي قصدھا الجاني، فھذا الغلط یترتب علیھ تغییر 

، ومن أمثلة ذلك أن تتجھ إرادة شخص ١المصلحة القانونیة التي التي وقع علیھا الاعتداء 
، فیقوم بالعطس في وجھ ٢ن  قاصداً قتلھ إلى حیوافیروس كورونا إلى نقل عدوى 

الحیوان ویتناثر الرذاذ الملوث بالفیروس على جسم الحیوان، أو یقوم بإلقاء كمامة ملوثة 
بالفیروس على الحیوان، فإذا بمالك الحیوان یلامسھ أو یمسك بالكمامة الملوثة لإبعادھا 

  .   عن حیوانھ، وتنتقل إلیھ العدوى ویموت
، ویسأل ٣تقع جریمتان، جریمة قتل حیوان وھي المقصودة منذ البدایة  في ھذه الحالة

الجاني عن جریمة تامة في حالة موت الحیوان بسبب كورونا ، وجریمة قتل مالك 
الحیوان، ویسأل عن قتل غیر عمد؛ لانتفاء القصد الجنائي لدیھ، ویعاقب بالعقوبة الأشد 

ویلاحظ في المثال السابق أن النتیجة . ٤معنوي تطبیقاً للقاعدة التي تحكم حالة التعدد ال
التي تحققت بالفعل غیرت المصلحة محل الحمایة والتي وقع علیھا الاعتداء، فتحولت من 

  . عتداء على إنسانإاعتداء على حیوان إلى 
یٌقصد بالغلط في موضوع : الغلط في موضوع النتیجة وكورونا المستجد -ثانیاً 

الخلط بین موضوعین یصلح كل منھما لأن تتحقق فیھ ذات  النتیجة أو في الشخصیة،
، فلا ینتفي القصد إذا انصب الغلط ٥النتیجة، وإصابة الجاني لأحدھما معتقداً أنھ الآخر

  . على شخصیة المجني علیھ
فلو أراد مصاب قتل شخص، فعطس على باب سیارة وتلوثت بالرذاذ معتقداً أنھا تعود 

في ھذه الحالة . عدوى وماتاللشخص آخر، وانتقلت إلیھ  ھان أنإلى من یرید قتلھ، ثم تبی
یسأل العاطس عن قتل عمد؛ لأن الغلط وقع في شخصیة المجني علیھ وھو لا ینفي 

                                      
. د،  ١٠٤النظریة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص ، محمود نجیب حسني. انظر د - ١

   . ومابعدھا  ٢٣٢سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق ، ص . محمد زكي أبو عامر ود
ھذا بافتراض أن العدوى تنتقل إلى الحیوان، واعتقاداً منھ إلى أنھا تؤدي إلى نفوقھ؛ ویوجد آراء  - ٢

جریدة العین الإخباریة بتاریخ منشور في ال للفیروس، انظر مقال تقول بإمكانیة حدوث ھذا الإنتق
  ..ھل ینتقل كورونا من البشر إلى الحیوانات الألیفة؟بعنوان  ٢٠٢٠/٤/٩الخمیس 

  .٤٢٦الإماراتي المادة  قانون العقوباتوانظر في . المصري قانون العقوباتمن  ٣٥٧انظر المادة  - ٣
  . من قانون العقوبات الإماراتي ٨٧العقوبات المصري والمادة من قانون  ٣٢تطبیقاً للمادة  - ٤
. د،  ١٠٥النظریة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص ، محمود نجیب حسني. انظر د - ٥

   . ومابعدھا  ٢٢٩المرجع السابق ، ص : سلیمان عبد المنعم . محمد زكي أبو عامر ود
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توفى مالقصد؛ لأن القانون یحمي الإنسان دون نظر إلى شخصیتھ، فیستوي أن یكون ال
  .  ھو الذي قصده الجاني أو غیره

یُقصد بالحیدة عن الھدف، أن الجاني : دف وكورونا المستجدالحیدة عن الھ -ثالثاً 
حقق نتیجة في موضوع غیر الذي أراد تحقیقھا فیھ بناء على عدم دقتھ في توجیھ الفعل 

؛ وفي موضوعنا تعني أن ناقل العدوى یُخطئ في توجیھ فعلھ، ومثال ذلك أن ینزع ١
بالفیروس، ویُلقیھا تجاه أحد شخص مصاب بكورونا المستجد كمامة كان یرتدیھا وملوثة 

الأشخاص قاصداً نقل العدوى إلیھ بنیة قتلھ، ولأنھ لم یحسن توجیھھا، حادت ووقعت 
على شخص آخر كان یقف بجوار الشخص المقصود بإلقاء الكمامة الملوثة علیھ، وانتقلت 

لعدوى في ھذه الحالة یتوافر القصد الجنائي في جانب ناقل ا. إلیھ العدوى بالفیرس ومات
عن جریمة قتل عمد، لأن الجریمة وقعت على إنسان حي، دون النظر إلى الإسم الذي 

  . ٢یحملھ
ویسوي القضاء بین الغلط في شخصیة المجني علیھ، وحالة الحیدة عن الھدف في 

یكفي للعقاب على القتل العمد أن یكون المتھم قد أنھما لا ینفیان القصد؛ حیث قضُيَ بأنھ 
قصد بالفعل الذي قارفھ إزھاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غیر 
المقصود، سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع علیھ الفعل أو عن الخطأ 

وافرة في الحالتین كما لو في توجیھ الفعل، فإن جمیع العناصر القانونیة للجنایة تكون مت
   .٣وقع الفعل على ذات المقصود قتلھ 

الخطأ في شخص المجني علیھ أو في توجیھ الفعل وھو ما یعرف بأن أیضاً  قُضيَ و
بالحیدة عن الھدف لا ینفي القصد الجنائي، وأن الحكم وإن اعتبر أن الطاعن قد أخطأ في 

توجیھ الفعل إلا أنھ لا أثر لھذا الخلط شخص المجني علیھ إلا أنھ في الحقیقة أخطأ في 
  .٤على صحة ما انتھى إلیھ الحكم من نتیجة 

                                      
. د، ١١٠النظریة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص ، محمود نجیب حسني. انظر د -١

. وما بعدھا، د ٤٤١، ص المرجع السابقعبدالعظیم مرسي وزیر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، 
أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربیة، القاھرة 

  .  ٣٠٤ص  ٢٠٠٣
. نب من الفقھ أن الجاني یسأل عن جریمتین؛ ویقوم التعدد المعنوي، وتوقع العقوبة الأشدیرى جا -  ٢

رمسیس . د، ١١٤النظریة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص ، محمود نجیب حسني. دانظر 
 ویذھب رأي آخر إلى اعتبار. ،٨١٣بھنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، المرجع السابق، ص

فتوح عبد الله . الفعل جریمة عمدیة واحدة، وقعت على من تحققت فیھ النتیجة الإجرامیة، انظر د
  . ٤٤الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق ، ص 

، الطعن  ٠٨-٠٣-١٩٩٠قضائیة بتاریخ  ٥٩لسنة  ١٤٦٠٤انظر نقض مصري جنائي الطعن رقم  -  ٣
  .قضائیة ٦٢لسنة  ١١١٧٣، الطعن رقم ١٠-٠٥-١٩٤٣یة بتاریخ قضائ ١٣لسنة  ١١٤٦رقم 

،  ٢٢- ٠٤-٢٠١٠قضائیة بتاریخ  ٧٣لسنة  ٥٧١٠١نقض جنائي مصري، الطعن رقم انظر  - ٤
  . ٠٤-١٢-١٩٩٤قضائیة بتاریخ  ٦٢لسنة  ١١١٧٣والطعن رقم 
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  اطب اث

 ررزاء اداا ورو دل ا  

 ١نبحث الجزاء المقرر للقتل العمد البسیط، والمقرر في حالة توافر ظروف تشدده 
سبق الإصرار والترصد، المجني علیھ أحد أصول الجاني، أو موظف عام أو : وھي

إقتران أو إرتباط القتل غرض إرھابي، أو  جریح حرب، أو ثبوتمكلف بخدمة عامة أو 
جعل العقوبة الإعدام في ھذه قانون العقوبات المصري ویلاحظ أن . بجریمة أخرى

ریك بالإعدام أو بالسجن المؤبد، في حالة نص على جواز أن یعاقب الشالظروف، ولكنھ 
توافر ظرف من ھذه الظروف في جانبھ؛ وھذا یعني أن القاضي یملك تقدیر أن یحكم 

  :ونفصل ذلك فیما یلي .٢على الشریك بالإعدام أو بالسجن المؤبد 
  

یعاقب القانون المصري على القتل العمد  :القتل العمد البسیط بكورونا المستجد -أولاً 
القانون الإماراتي علیھ  یعاقب. بكورونا في صورتھ البسیطة بالسجن المؤبد أو المشدد

أولیاء الدم عن القصاص یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن  تنازلبالسجن المؤبد، وفي حالة 
  . ٣سبع سنوات 

لقاضي سلطة تقدیریة بین توقیع عقوبة السجن المؤبد یمنح االقانون المصري  أنویلاحظ 
، في حین أن القانون الإماراتي ٤مشدد في حالة حدوث القتل العمد البسیط بكورونا أو ال

وذلك . لایوجد إلا عقوبة وحیدة ھي السجن المؤبدفالقاضي ھذه السلطة؛ لا یمنح 
بالإضافة إلى إبعاد الأجنبي، الذي یتعین على المحكمة أن تقضي بھ؛ حیث إن الجریمة 

ایات، مع عدم الحكم بھ على زوج المواطن، وأقاربھ جنایة، والإبعاد وجوبي في الجن
  . ٥بالنسب من الدرجة الأولى 

الأولى، حالة قیام : وفي حالة تعدد الجناة في القتل بكورونا، یتعین التفرقة بین حالتین
العقوبات المصري  يمساھمة جنائیة بین ناقلي كورونا؛ وفي ھذه الحالة نص قانون

الإماراتي، على أنھ من اشترك في جریمة، یعاقب بعقوبة الجریمة كما حددھا القانون، و
؛ وبالتالي كل شخص من المساھمین یعاقب في ٦مالم ینص القانون على خلاف ذلك 

القانون المصري بالسجن المؤبد أو المشدد، وفي القانون الإماراتي السجن المؤبد، مالم 
  .ینص القانون على عقوبة أخرى

                                      
نبحث ھنا فقط الظروف المشددة، التي تكون أكثر تناسیاً ووقوعاً من الناحیة العملیة بشأن القتل  -  ١

  .العمد بكورونا
  . ٤١وھذه المادة إستثناء من نص المادة قانون العقوبات المصري، من  ٢٣٥انظر نص المادة  - ٢
  . عقوبات إماراتي ٣٣٢المادة الفقرة الأولى الأخیرة من عقوبات مصري، و ٢٣٤انظر المادة  - ٣
  .٦٩ص المرجع السابق، أحمد حسني أحمد طھ، . ھي ذات العقوبة بشأن الإیدز، انظر د - ٤
  .من قانون العقوبات الإماراتي سلف الإشارة إلیھا ١٢١انظر الفقرة الأولى والثالثة من المادة  - ٥
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٤٧المادة من قانون العقوبات المصري، و ٤١انظر المادة  - ٦
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والحالة الثانیة، ھي عدم قیام مساھمة جنائیة بین ناقلي كورونا، وبالتالي نكون بصدد 
، ویترتب على ذلك قیام مسئولیة كل منھم عن النتیجة التي ١تعدد جناة وتعدد جرائم

أحدثھا فعلھ مستقلاً عن أفعال الآخرین، فإذا تعذر تحدید صاحب سلوك نقل العدوى الذي 
ح، فـإن كلاً من ھؤلاء یُسأل عن القدر المتیقن في حقھ، وھو في أدى إلى إزھاق الرو

ھذه الحالة شروع في قتل فقط، وقد اختلف الفقھ بشأن عقوبتھ في ھذه الحالة؛ فیرى 
، وبالتالي تكون العقوبة وفقاً للقانون المصري ھي ٢البعض أن العبرة بالعقوبة الأشد 

حیث إن العقوبة الأشد للجریمة التامة  ؛٣ السجن المشدد من ثلاث إلى خمس عشرة سنة
، وبالتالي تكون ٤ویرى البعض الآخر أن العبرة بالعقوبة الأقل . ھي السجن المؤبد

بالسجن المشدد مدة لا تزید على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن؛ العقوبة 
  .حیث إن العقوبة الأقل ھي السجن المشدد

وسیاسة العقاب على الشروع؛ حیث ینزل المشرع ونرى أن الرأي الثاني یتفق 
؛ ولأنھ لو سایرنا الرأي الأول لوجدنا أن عقوبة الشروع ھي إحدى عقوبتي بالعقوبة

السجن المؤقت؛ لأن عقوبة  وفي القانون الإماراتي عقوبة الشروع ھي. الجریمة التامة
       .٥الجریمة تامة ھي السجن المؤبد 

  

سبق الإصرار على  یقوم: بكورونا مع سبق الإصرار والترصدالقتل العمد  -ثانیاً 
عنصر نفسي یتمثل في الھدوء والرویة، فیقدِم الجاني على ارتكاب الجریمة : عنصرین

وعنصر زمني یتمثل في مرور فترة . ینفي ھذا العنصر ٧، والغضب ٦وھو ھادئ النفس 
  . ر ظرف سبق الإصرار؛ فلایكفي توافر العنصر النفسي وحده للقول بتواف٨فترة زمنیة 

                                      
  .وما بعدھا  ٥٠١عبدالعظیم وزیر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق . انظر د - ١
مأمون سلامة، قانون العقوبات القسم . ، ود ٦٦٠عبدالرءوف مھدي، ،المرجع السابق ص . انظر د - ٢

   ٥٠٥العام، ص 
  .وبات المصري من قانون العق ٤٦انظر المادة  - ٣
  . ٣٧٠أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص . انظر د - ٤
  .قانون العقوبات الإماراتيمن   ٣٥  المادةانظر  - ٥
في القانون الجنائي، قانون العقوبات تشریعاً وقضاء في  حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي. د - ٦

  .وما بعدھا ٧٩٤ص  ٢٠٠١مائة عام، الجزء الأول، منشأة المعارف الإسكندریة، طبعة 
تمییز دبي  و،  ٠١- ٠٦-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ٩٨٥٩الطعن رقم انظر نقض مصري  - ٧

  .٢٠١٧-٠٤- ١٧بتاریخ  جزاء ٢٥١ / ٢٠١٧ رقم الطعن
، المرجع أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني. انظر د - ٨

فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجـع . دوما بعدھا،  ٧٤السابق ص 
 جزاء، ٣٤٨ / ٢٠١٨ رقم الطعن ٢٠١٨-٠٥- ٠٧محكمة تمییز دبي في ، وانظر ٥١السابـق، ص 

، وانظر تعریف سبق ٠٧- ٠٦-٢٠١٤قضائیة في  ٨٢لسنة  ١٣٤٣٣الطعن رقم  ونقض جنائي مصري
  .عقوبات إماراتي ٣٣٣المادة وعقوبات مصري،  ٢٣١الإصرار المادة 
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إذا توافر  یعاقب في القانونین المصري والإماراتي بالإعدام على القتل العمد بكوروناو
ویعد سبق الإصرار ظرفاً . ١سبق الإصرار وحده، أو الترصد وحده، أو الإثنین 

كل على من توافر في حقھ، ویعد الترصد ظرفاً عینیا؛ً یسري على شخصیاً، یسري فقط 
  . الجریمةالمساھمین في 

والصورة في القتل العمد بكورونا مع سبق الإصرار، أن یصمم ناقل العدوى على 
ارتكاب جریمة القتل قبل تنفیذھا بفترة، وخلالھا یفكر بھدوء ورویة وتدبر العواقب 

بھدوء ورویة ویصمم على  ،بكورونا مصابذلك أن یفكر ثال واقترافھا باطمئنان؛ وم
بصق على مقبض باب منزلھ أو یضع علیھ قطعة من القماش ملوثة، فی ،لھقتل عدو 

وعنما یضع المجني علیھ یده على المقبض تنتقل العدوى إلیھ ویموت، أو یقوم باحتضانھ 
إلیھ ویموت؛ ففي ھذین المثالین یتوافر سبق الإصرار عدوى نتقل التوالتنفس في وجھھ، و

  . وتقوم جریمة قتل عمد مع سبق الإصرار
وقد یكون القتل العمد بكورونا مع الترصد، ویُقصد بھ تربص الجاني للمجني علیھ في 

علیھ  لمجنياومعیار الترصد ھو انتظار . ٢مكان ما مدة من الزمن؛ لكي یتوصل إلى قتلھ 
الترصد؛ كأن یذھب الجاني إلى حیث قوم ، وبغیر ذلك لا ی٣ھ بالاعتداء تعلیھ ومباغت

  . ٤یتواجد المجني علیھ 
والصورة في القتل العمد بكورونا مع الترصد، تتمثل في أن أحد الأشخاص المصابین 
یقف في أحد الأماكن التي إعتاد أن یمر منھا المجني علیھ، وفور وصولھ إلى المكان یھم 
ھذا الشخص بمعانقتھ وتقبیلھ، أو ینتظره شخص غیر مصاب وفور وصولھ یقوم بإلقاء 

روس، فتنتقل العدوى إلیھ ویموت؛ ففي ھذه الحالة یوصف علیھ قطعة قماش ملوثة بالفی
  . القتل بأنھ قتل عمد مع الترصد

  

المقصود بالأصل الأب والأم والجد والجدة : القتل العمد لأحد الأصول بكورونا -ثالثاً 
في حالة وقوعھ  یعاقب القانون الإماراتي بالإعدام على القتل العمد بكوروناووإن علوا، 

وویتعین لتوقیع ھذه العقوبة أن یكون المجني علیھ أصلاً ؛ ٥ل الجاني على أحد أصو
وتعد صلة . ٦للجاني، وأن یعلم الجاني بذلك، فإذا انتفى ھذا العلم لا توقع ھذه العقوبة 

                                      
  . عقوبات إماراتي ٣٣٢المادة الفقرة الثانیة من و .عقوبات مصري ٢٣٠انظر المادة  - ١
 ٨١٠المرصفاوي في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص حسن صادق المرصفاوي، . دانظر  -  ٢

  .عقوبات إماراتي ٣٣٣الفقرة الثانیة من المادة وعقوبات مصري،  ٢٣٢وما بعدھا، وانظر المادة 
- ٠٩-٢٠بتاریخ  جزاء ٣٢٢ / ٢٠١٠ و جزاء ٣٠٢ / ٢٠١٠ رقم الطعنالتمییز دبي انظر  - ٣

  .٢٠٠٢- ٠١-١٢ بتاریخ  جزاء ٢٦١ / ٢٠٠١ رقم الطعنو ،٢٠١٠
  .٢٥١ / ٢٠١٥ و جزاء ٢٤٩ / ٢٠١٥ رقم الطعن ٢٠١٥-٠٥-٠٤تمییز دبي بتاریخ انظر  - ٤
  .  من قانون العقوبات الإماراتي ٣٣٢المادة انظر الفقرة الثانیة من  - ٥
على  جودة حسین جھاد، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، جرائم الإعتداء. انظر د - ٦

لطیفة حمید الجمیلي، المرجع . ومنا بعدھا، د ١٢٥ص  ٢٠٠٨الأشخاص، أكادیمیة شرطة دبي طبعة 
  . وما بعدھا ٨٤السابق، ص 
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ولم . القرابة ھذه ظرفاً عینیا؛ً یسري بالنسبة لكل الجناة في حالة قیام المساھمة الجنائیة
  .قانون العقوبات المصري على تشدید عقوبة القتل العمد في ھذه الحالة ینص

والصورة في القتل العمد بكورونا الواقع على أحد أصول ناقل العدوى، تتمثل في أن 
یقوم ولد مصاب بكورونا بالبصق على باب سیارة والده بقصد قتلھ، وعندما یفتح الوالد 

ذه الحالة یُسأل الولد عن قتل عمد مشدد؛ لأن الباب تنتقل إلیھ العدوي ویموت، في ھ
  .المجني علیھ أصلھ

وفي حالة إذا كان السائق ھو الذي فتح الباب وھو لیس من أصولھ، وانتقلت إلیھ 
عدوى الفیروس، فیسأل ناقل العدوى عن جریمة قتل عمد بسیط لعدم توافر صفة القرابة، 

ثم فتح الوالد الباب وانتقلت إلیھ  وكذلك إذا كان تلویث المقابض بقصد قتل السائق،
العدوى ومات، فیسأل عن جریمة قتل عمد بسیط، ولا یُسأل عن قتل مشدد؛ لعدم علمھ 

  . بصفة المجني علیھ
  

توافر صفة الموظف : القتل العمد بكورونا لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة -رابعاً 
ولم یقرر  ،ري على كل المساھمینأو المكلف في المجني علیھ، یعد ظرفاً مشدداً عینیاً یس

قانون العقوبات المصري قاعدة عامة تشدد عقوبة القتل عندما تتوافر ھذه الصفة في 
في حالة  ویعاقب القانون الإماراتي بالإعدام على القتل العمد بكورونا.١المجني علیھ 

محل سلوكھ  ویتعین لذلك أن یعلم ناقل العدوى، بأن؛ ٢توافر ھذه الصفة في المجني علیھ 
، وفي حالة إنتفاء ٣موظفاً أو مكلفاً ، وأن یقع أثناء أو بسبب أو بمناسبة ممارسة الوظیفة 

  . لتشدیداذلك لا یتم 
، تھویُقصد بأثناء ممارسة الوظیفة، التوقیت الذي یمارس فیھ الموظف أعمال وظیف

أن یقوم مصاب باحتضان موظف أثناء أدائھ عملھ، وتنتقل العدوى للموظف ومثال ذلك 
ویموت؛ وذلك سواء كان القتل لوجود عداوة شخصیة بینھ وبین الموظف أو بسبب 
رفضھ طلب لھ، ففي الحالتین یتوافر ظرف التشدید بسبب وجود التعاصر الزمني بین 

جوب وقوع قتل الموظف بسبب أدائھ ویٌقصد بسب العمل الوظیفي، و.القتل وأداء الوظیفة
القتل العمد بكورونا بسبب ممارسة الوظیفتھ، أن یقوم شخص  ومثال، تھلمھام وظیف

مصاب بالبصق على باب مكتب موظف، بسب تأخیر طلب لھ، وتنتقل العدوى إلیھ عند 
ي ویٌقصد بمناسبة أداء المجني علیھ لوظیفتھ، أن تكون الوظیفة ھ. ملامستھ الباب ویموت

القتل العمد بكورونا الواقع على موظف ومثال التي ھیأت للجاني ارتكاب جریمتھ، 

                                      
من قانون مكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھا  ٤١یوجد حالات فردیة ومن ذلك، انظر المادة  -  ١

  .والاتجار فیھا
الموظف والمكلف عقوبات إماراتي التي عرفت   ٥ والمادة، ٣٣٢المادة انظر الفقرة الثانیة من  - ٢

  .بخدمة عامة
لطیفة حمید الجمیلي، المرجع . وما بعدھا، د ١٢٩جودة حسین جھاد، المرجع السابق، ص. انظر د - ٣

  . ٨٧السابق ص 
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بمناسبة أداء الوظیفة، أن یقوم مصاب بإلقاء كمامتھ الملوثة على المجني علیھ عند عودتھ 
  . من عملھ، وتنتقل إلیھ العدوى ویموت

  

العقوبة في حالة توافر تشدد : جرحى الحرب أثناء الحربالقتل العمد بكورونا ل -خامساً 
وتعد ظرفاً مشدداً عینیاً یسري على كل المساھمین  صفة جریح حرب في المجني علیھ،

على ، على القتل العمد الواقع یعاقب القانون المصري بالإعداموأن ھذا التشدید وجوبي؛ ف
سبق الإصرار  ، حیث أحال إلى توقیع عقوبة القتل العمد مع١جریح حرب أثناء الحرب 
وینتفي التشدید إذا وقع ھذا الإعتداء على جریح أثناء ثورة ، أو الترصد وھي الإعدام

  .٢داخلیة، أو بعد انتھاء حالة الحرب 
ھذه الصفة اعتبار على عقوبة مشددة محددة، ولكنھ نص على المشرع لم ینص و

الأقصى  وبالتالي تطبق القاعدة العامة، التي تجیز للمحكمة مضاعفة الحدظرفاً مشددا؛ً 
للعقوبة، ولم ینص على كیفیة التشدید بشأن عقوبة السجن المؤبد؛ وحیث إن عقوبة القتل 

أن تظل كما ھي، ولا یجوز أن یزیدھا إلى  فنرىالعمد البسیط ھي السجن المؤبد؛ 
الإعدام تقیداً بمبدأ الشرعیة، ومن ثم فإنھ من الناحیة العملیة لا یسري التشدید بشأن ھذا 

  .٣القتل العمد الظرف في 
  

المصري  انیعاقب القانون: القتل العمد بكورونا تنفیذاً لغرض إرھابي –سادساً 
؛ حیث شددت ٤تنفیذاً لغرض إرھابي على القتل العمد بكورونا  بالإعدامالإماراتي و

العقوبة في ھذه الحالة، ویعد الغرض الإرھابي ظرفاً شخصیاً، یسري فقط على من توافر 
  . لدیھ في حالة المساھمة

وقد عرف المشرع المصري والمشرع الإماراتي، الأغراض الإرھابیة من خلال 
عام غرض الإخلال بالنظام ال: ، بأنھا ھي٥تعریف الجریمة الإرھابیة والعمل الإرھابي 

أو تعریض سلامة المجتمع أو مصالحھ أو أمنھ للخطر، أو إیذاء الأفراد أو إلقاء الرعب 
بینھم، أو تعریض حیاتھم أو حریاتھم أو حقوقھم العامة أو الخاصة أو أمنھم للخطر، أو 

  .غیرھا من الحریات والحقوق التي كفلھا الدستور والقانون

                                      
عقوبة  ھذه الجریمة مع سبق الإصرار عقوبات مصري؛ حیث أحالت إلى  ٢٥١المادة انظر  - ١

  . والترصد
یُقصد بجریح الحرب كل شخص أصیب، وإصابتھ نتجت عن  عقوبات مصري، ٢٣٠انظر المادة  - ٢

  . عملیات ربیة
  . من قانون العقوبات الإماراتي   ٣٤١ المادةو ١٠٣المادة انظر  - ٣
قانون مكافحة الجرائم من  ١٧ المادةعقوبات مصري، و ٢٣٤انظر الفقرة الأخیرة من المادة  - ٤

  . الإماراتي الإرھابیة
قانون مكافحة من  الأولى المادةقانون مكافحة الإرھاب المصري، ومن  ٢و ١انظر المادة  - ٥

  .الإرھابیة الإماراتي
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م الاجتماعي أو الأمن القومي، أو الضرر وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنیة أو السلا
بالبیئة، أو بالموارد الطبیعیة أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو 
بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالھا أو الاستیلاء علیھا، أو منع أو عرقلة السلطات 

ومة أو الوحدات المحلیة أو دور العامة أو الجھات أو الھیئات القضائیة أو مصالح الحك
العبادة أو المستشفیات أو مؤسسات ومعاھد العلم، أو البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة، أو 
المنظمات والھیئات الإقلیمیة والدولیة، من القیام بعملھا أو ممارستھا لكل أو بعض أوجھ 

  .ن أو اللوائحنشاطھا، أو مقاومتھا، أو تعطیل تطبیق أحكام الدستور أو القوانی
  

یعاقب وفقاً للقانون المصري : إقتران القتل العمد بكورونا بجریمة أخرى –سابعاً 
والقانون الإماراتي بالإعدام على القتل العمد بكورونا إذا اقترن بجریمة أخرى؛ حیث 

إذا سبقتھ أو : بقولھ وعبر القانون المصري عن الإقتران. ١شددت العقوبة في ھذه الحالة 
اقترنت بھ أو تلتھ جنایة أخرى، واشترط أن تكون الجریمة الأخرى جنایة، ولم یرد ذلك 
في القانون الإماراتي ذلك في نصھ على الإقتران، واستخدم لفظ جریمة أخرى، وھذه قد 

  .  ونرى قصر الإقتران على الجنایة فقط. تكون جنایة، أو جنحة أو مخالفة
افر الإقتران، إرتكاب الجاني جریمة قتل عمد بكورونا تامة، ومعاقب ویتعین لتو

، خلال فترة زمنیة وجیزة؛ فإذا كانت جریمة القتل العمد ٢علیھا، وارتكاب جریمة أخرى 
أو انتفت مسئولیة المتھم عنھا، فلا  ٣بكورونا غیر عمدیة أو وقفت عند حد الشروع 

  .٤ائم یتوافر الاقتران، ونكون بصدد تعدد للجر
ویجب أن تكون الجریمة الأخرى مستقلة عن القتل في أركانھا وعناصرھا وظروفھا، 

؛ وأیاً كان نوعھا، وسواء تامة أو شروع، فإذا كانت من آثار القتل ٥ومعاقب علیھا 
، أو توافر لھا سبب إباحة أو ٦بكورونا، أو كان القتل عنصراً من عناصرھا أو ظروفھا 

وبالنسبة للفترة الزمنیة الوجیزة بین . سئولیة انتفى الاقترانمانع عقاب أو مانع مم
ارتكاب جریمة القتل العمد بكورونا وارتكاب الجریمة الأخرى التي اقترنت بھا، فیتعین 

                                      
وانظر نقض مصري الطعن . عقوبات إماراتي ٣٣٢، والمادة عقوبات مصري ٢٣٤المادة انظر  -  ١

  .  ، ٢٣- ١٢-٢٠١٠قضائیة بتاریخ  ٧٥لسنة  ١١٠١٧رقم 
  .الإماراتيمن قانون العقوبات  ٣٣٢والمادة  من قانون العقوبات المصري ٢٣٤انظر نص المادة  - ٢
محمد زكي . الشروع، أنظر د ارتكاب القتل العمد تاماً ویكفي بیرى بعض الفقھ أن الاقتران لایتطل - ٣

  . ٢٦٥سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق ، ص . أبو عامر، د
عقوبات مصري  ٣٢انظر المادة ، و ٧١فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص . د انظر -  ٤
  .عقوبات إماراتي ٨٧المادة و
تمییز  و، ٠٧-١١- ٢٠١٢قضائیة بتاریخ  ٨١لسنة  ٣٥٨٥نقض جنائي مصري الطعن رقم انظر  - ٥

  .جزاء ٧٣ / ٢٠١٧ رقم الطعن ٢٠١٧-٠٢- ٢٧دبي بتاریخ 
  .  ١٣- ٠١-٢٠١٩قضائیة بتاریخ  ٨٧لسنة  ٢١٥٦٥الطعن رقم  انظر نقض جنائي مصري  - ٦
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، وتحدید تقارب الجریمة الأخرى ١متقاربة ارتكابھما في وقت واحد أو بینھما فترة أن 
  . ٢قدره محكمة الموضوع زمنیاً أم لا مع القتل العمد بكورونا، ت

وتعد الجریمة الأخرى ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، بالرغم من أنھا جریمة قائمة 
بذاتھا، ویترتب على ذلك أنھ إذا توافر للقتل المقترن بجریمة أخرى، ظرفاً مشدداً آخر 

ھا فقدت كالترصد، توقع عقوبة الإعدام، ولا توقع عقوبة الجریمة الأخرى المقترنة؛ لأن
إستقلالھا وأصبحت مجرد ظرفاً مشدداً، ولكن إذا انتفت مسئولیة المتھم عن القتل تعود 

  . الجریمة الأخرى إلى استقلالھا وتطبق أحكامھا العقابیة
مساھمة عدد من الأشخاص : وفي حالة قیام المساھمة یمكن تصور الفروض الآتیة

وفي الجریمة الأخرى؛ ومثال ذلك أن یرتكب  بوصفھم فاعلین في القتل العمد بكورونا
. الجاني جریمة قتل عمد بكورونا ویرتكب أیضاً جریمة سرقة أو جریمة قتل عمد أخرى

مساھمة عدد من الأشخاص بوصفھم شركاء في القتل العمد بكورونا وفي الجریمة 
. الأخرى، ومثال ذلك أن یحرض على القتل العمد بكورونا ویحرض على جریمة سرقة

مساھمة عدد من الأشخاص بوصفھم فاعلین في القتل العمد بكورونا وشركاء في 
في . الأخرى، ومثال ذلك أن یرتكب شخصاً قتل عمد بكورونا، ویحرض على قتل آخر

من یساھم بوصفھ فاعلاً في الجریمتین، : الفروض السابقة، یتوافر الإقتران في جانب
تین، ومن یساھم بوصفھ فاعلاً في إحداھما ومن یساھم بوصفھ شریكاً فقط في الجریم

  .وشریكا في الأخرى
في الأخرى،  اشتراكوفي حالة مساھمة المتھم في القتل العمد بكورونا فقط، ودون 

فلا یتوافر الاقتران، ومثال ذلك أن یحرض أحد الأشخاص على ارتكاب قتل عمد 
لفاعل جریمة اخرى؛ بكورونا وتقع الجربمة ویقف دوره عند ھذا الحد، ثم یرتكب ا

، ٣ویستثنى من ذلك إذا كانت الجریمة الأخرى نتیجة محتملة للجریمة التي اشترك فیھا 
    .٤والإحتمال تقدره محكمة الموضوع 

  

یعاقب في القانون المصري : ارتباط القتل العمد بكورونا بجریمة أخرى -ثامناً 
ذا ارتبط بجریمة أخرى، ویعاقب على القتل العمد بكورونا إ أو بالسجن المؤبدبالإعدام 

علیھ في القانون الإماراتي بالإعدام؛ حیث شُددت عقوبة القتل العمد المرتبط بجریمة 

                                      
 جنائي ونقض جزاء، ٥١٠ / ٢٠١١ رقم الطعن ٢٠١٢-٠١-٣٠انظر محكمة تمییز دبي بتاریخ  -  ١

     . ١٥-٠١-٢٠٠٦قضائیة بتاریخ  ٧٥لسنة  ٤٧٧٥٦الطعن رقم  مصري
غیر منشور،  ٢٠- ٠١-٢٠١٨قضائیة بتاریخ  ٨٧لسنة  ٤٠٤٢نقض جنائي مصري الطعن رقم  - ٢

  .٢٣-١٢-٢٠١٠قضائیة بتاریخ  ٧٥لسنة  ١١٠١٧والطعن رقم 
  . عقوبات إماراتي ٥١نص المادة عقوبات مصري، و ٤٣انظر نص المادة  - ٣
، الطعن  ٢٢-١٠-٢٠١٦قضائیة بتاریخ  ٨٥لسنة  ٤٤٢٧٠الطعن رقم انظر نقض جنائي مصري  -  ٤

  . ٠٩- ٠٥-٢٠١٦قضائیة بتاریخ  ٨٥لسنة  ٤٤١٦٠رقم 
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ویتعین . ویعد الارتباط ظرفاً شخصیاً، یقتصر أثره على من توافر في جانبھ .١أخرى
، ٢جریمة أخرى مستقلة عنھا قع أن تتامة، ولتوافره وقوع جریمة قتل عمد بكورونا 

وبنفس المعنى في الإقتران، لكنھا في الإقتران جنایة وفي الإرتباط جنحة في القانون 
  . المصري

ویتعین توافر رابطة سببیة بین الجریمتین، بأن تكون الجریمة الأخرى وظروفھا ھي 
ولقیام . ٣ھذه الرابطة تستمد كیانھا من قصد الجاني وغایتھ من القتلفسبب القتل، 

 ، المحددة على سبیل٤تخذ القتل أحد المقاصد على أن یقانون المصري الالإرتباط نص 
أن یكون القصد من القتل التأھب لارتكاب جنحة، أو تسھیل ارتكابھا، أو : الحصر وھي

 ینصلم و، ٥ارتكابھا بالفعل، أو مساعدة الجناة على الھرب أو التخلص من العقوبة 
  .على ھذه المقاصد القانون الإماراتي

الأولى، : فر السببیة في ارتباط القتل العمد بكورونا بجریمة أخرى في صورتینوتتوا
أن یكون القتل بكورونا سابقاً على الجریمة الأخرى، ومثالھا أن ینقل الجاني عمداً 

والثانیة، أن یكون القتل بكورونا . كورونا إلى أحد الأشخاص بقصد قتلھ لسرقة منزلھ
مثالھا أن یقوم سارق منزل، بنقل كورونا عمداً إلى صاحب تالیاً على الجریمة الأخرى، و

أن  ارتباطوجود على محكمة الموضوع في حالة القول بو. المنزل بقصد قتلھ للھروب
، لا یقوم الإرتباط  ھاتوافرإذا لم تدلل على و ،٦ الجنحةو  القتل تدلل على توافر سببیة بین

  .٨، وتطبق القواعد العامة في تعدد الجرائم٧الإرتباط  
وفي حالة مساھمة عدد من الأشخاص في ارتكاب جریمة القتل العمد بكورونا، 
وجریمة أخرى، فإن القول بتوافر الإرتباط أو عدم توافره یكون بحسب علم كل منھم 
برابطة السببیة بین الجریمتین، وقصده من ارتكاب القتل بكورونا، بشأن الجریمة 

                                      
 ٣٣٢المادة  من قانون العقوبات المصري، والفقرة الثانیة من ٢٣٤المادة الفقرة الثانیة من انظر  - ١

  . الإماراتي العقوبات من قانون
  .  ٨٤٤المرجع السابق، ص : رمسیس بھنام. دانظر  - ٢
، الطعن  ١٢-٠٥- ٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ١٧٢٠٣الطعن رقم  انظر نقض جنائي مصري  -  ٣

قضائیة بتاریخ  ٦٦لسنة  ١٤٧٨٠، والطعن رقم ٢٠-١١-٢٠٠٧قضائیة بتاریخ  ٧٤لسنة  ١٣٥٠٦رقم 
١٥-٠٥- ١٩٩٧ .  

،  ٠٦-٠٥-٢٠١٧قضائیة بتاریخ  ٨٦لسنة  ٢٨٥٦٥رقم  الطعن انظر نقض جنائي مصري  -  ٤
  .حكم غیر منشور  ٠٥-٠١-٢٠١٦قضائیة بتاریخ  ٨٥لسنة  ٢٥٦٨٩والطعن رقم 

  .من قانون العقوبات المصري السابق الإشارة إلیھا ٢٣٤أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - ٥
حكم غیر  ٠٧- ٠٥-٢٠١٣بتاریخ قضائیة  ٨١لسنة  ٨٩٥٨الطعن رقم  انظر نقض جنائي مصري - ٦

  .سالف الإشارة إلیھ١٢-٠٥-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ١٧٢٠٣الطعن رقم منشور ، 
  .  ٠٢-٠٣-٢٠٠٨قضائیة بتاریخ  ٧٧لسنة  ١٠٩٣٨انظر نقض مصري الطعن رقم  - ٧
   . جزاء ٣٩٩ / ٢٠٠٩ رقم الطعن ٢٠٠٩- ١١-٠٢انظر محكمة التمییز دبي بتاریخ  - ٨
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بجنحة سرقة مثلاً بیان غرض الجاني  القتل رتباطمما یوجب في حالة الحكم با. الأخرى
  . ١معیباً القتل، وإلا كان الحكم  من

مساھمة عدد من : تصور الفروض الآتیةنوفي حالة تعدد الجناة وقیام المساھمة 
الأشخاص في القتل العمد بكورونا وفي الجریمة المرتبطة بھ، بصفتھم فاعلین أصلیین؛ 

رونا بقصد قتلھ وتحدث الوفاة، ویرتكب جریمة قتل ومثال ذلك أن ینقل الجناة عدوى كو
مساھمة عدد من الأشخاص في الجریمتین بصفتھم شركاء؛ . أخرى أو جریمة سرقة

ومثال ذلك أن یحرض الجناة على نقل عدوى كورونا بقصد القتل، ویحرضون على 
ذلك مساھمة الشریك في جریمة القتل العمد بكورونا وحدھا؛ ومثال . جریمة قتل أخرى

  . تحریض شخص على نقل عدوى كورونا بقصد القتل
في الفروض السابقة یتوافر الإرتباط في حالة ثبوت علم الجناة، فاعلین أم شركاء، 
برابطة السببیة بین القتل بكورونا والجریمة الأخرى، وقصدھم من القتل بشأن الجریمة 

العلم لدى أحدھم، وعدم وجود علاقة بقصده بشأن الجریمة  الأخرى، وفي حالة إنتفاء
الأخرى، لا یتوافر الإرتباط بالنسبة لھ، كذلك لا یتوافر الإرتباط في حالة مساھمة الجاني 
في الجریمة الأخرى وحدھا، وعدم المساھمة في جریمة القتل العمد بكورونا، كأن تكون 

  . ٢كون بصدد تعدد للجرائم جریمة سرقة ویساھم فیھا وحدھا، وبالتالي ن

   

                                      
  .  ١١- ١١-٢٠١٧قضائیة بتاریخ  ٨٦لسنة  ٣٣٠٧٤ض جنائي مصري الطعن رقم انظر نق - ١
عقوبات  ٨٨لمادة واعقوبات مصري،  ٣٢المادة انظر الفقرة الثانیة من تطبق القواعد العامة  - ٢

  .عقوبات إماراتي ٥١لمادة وا عقوبات مصري ٤٣وقد یسأل عن نتیجة محتملة وفقاً للمادة . إماراتي
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  المبحث الثالث

  القتل غير العمد بكورونا المستجد

على بعد أن تناولنا الركن المادي ضمن الجوانب المشتركة، نقصر البحث ھنا  :تمھید
  :   الركن المعنوي، وعلى الجزاء المقرر للجریمة،باعتباره ، غیر العمدي الخطأ

  اطب اول

  ورو اداط  ال 

یعرف الخطأ بأنھ إخلال الجاني بمراعاة الإلتزام العام باتخاذ : تعریف الخطأ -أولاً 
الحیطة والحذر المفروض على كل الناس في سلوكھم؛ متى كان ذلك في استطاعتھ ومن 

بأخذ الإحتیاطیات التي كانت في استطاعتھ الجاني عندما یخل ویتوافر الخطأ  .١واجبھ 
ھ، فلم یتوقع النتیجة التي كان من واجبھ وفي استطاعتھ توقعھا أو توقع إمكان ومن واجب

  . حدوثھا واعتقد أنھا لن تحدث
والخطأ في القتل بكورونا، وصف لسلوك إرادي یصدر عن الجاني، یتضمن إخلالھ 
بواجبات الحیطة والحذر، ویؤدي إلى وفاة المجني علیھ، في حین كان في استطاعتھ ومن 

الأول، خمول الجاني عن : فالخطأ یقوم على عنصرین. أن یحول دون حدوثھاواجبھ 
  .٢توقع النتیجة، والثاني، قدرة الجاني على توقع النتیجة والحیلولة دون حدوثھا 

  

یقسم الفقھ الخطأ إلى عام وخاص : صـــور الخطــأ في القتل بكورونا المستجد -ثانیاً 
، وصور العام ھي الإھمال والرعونة وعدم الاحتیاط، وصور الخاص ھي مخالفة ٣

  . ٤القوانین أو اللوائح أو الأوامر 
مضمون صور الخطأ العام على مخالفة الواجبات التي تستمد من  یقوم: الخطأ العام

شأن الخبرة الإنسانیة، ونبین فیما یلي المقصود بالصور التي تدخل فیھ وكیفیة حدوثھا، ب
  : كورونا ا

تعني سوء التقدیر، أو نقص المھارة، أو الجھل بالقواعد والأصول العلمیة  :الرعونة
  سوء التقدیر، یعني إقدام الجاني في كورونا على عمل دون إدراك . ٥التي یتعین العلم بھا 

                                      
فوزیة عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجریمة، المرجع . انظر في ھذا الصدد د - ١

غیر  الخطأ، أحمد عبداللطیف. ، د١٦١شریف سید كامل، المرجع السابق ص . ، د ٤٩١السابق ص 
 وما ١٢٦ص  ٢٠٠٤دار الفكر العربى، القاھرة، العمدى فى القانون الوضعى والشریعة الاسلامیة، 

  .    بعدھا
  .     ١٣٧غیر العمدى، المرجع السابق ص  الخطأ، أحمد عبداللطیف. انظر د - ٢
  . وما بعدھا ٦٩٨ص  أحمد عوض بلال، المرجع السابق،. دانظر  - ٣
   .عقوبات إماراتي ٣٨المادة عقوبات مصري، و ٢٣٨انظر في ھذه الصور المادة  - ٤
  . ١٤/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ  ٢٠٠٤قضائیة لسنة  ٢٤لسنة  ٤٠١ طعن رقمالمحكمة الإتحادیة العلیا ال - ٥
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ما قـد ینجم عن نقل العدوى من حدوث إزھاق روح، ومثال ذلك قیامھ ببیع كمامات 
وھذا على . من مادة غیر صالحة، فینتقل من خلالھا كورونا إلى من یستعملھامصنوعة 

خلاف تصرف الشخص العادي الذي یتمتع بحسن التقدیر، ویتسم بالرویة في تقدیر نتائج 
  . ١تصرفھ، بینما الجاني ھذا یندفع ویقوم بالسلوك دون إعمال ذلك التقدیر

بعمل معین، وھو تنقصھ الكفاءة الفنیة ونقص المھارة، یعني قیام الجاني في كورونا 
اللازمة للقیام بھ، وھو بذلك یخالف واجباً من الواجبات التي تفرضھا الخبرة الإنسانیة 
العامة، والتي تقتضي ألا یقوم بعمل تنقصھ الكفاءة بشأنھ، كقیامھ بتصنیع كمامات 

  . بطریقة ردیئة یتسرب منھا الفیروس إلى الغیر
والجھل بالأصول العلمیة والقواعد الأساسیة، یعني قیام الجاني في كورونا، صاحب 
المھنة أو الحرفة أو الفن، بعمل یدخل في اختصاصھ الفني دون مراعاة الأصول العلمیة 

، ومن أمثلة ذلك، طبیب ٢والقواعد الأساسیة الثابتة، والتي یتعین العلم بھا ومراعاتھا 
الكشف على الناس، فینقل العدوى إلیھم، في حین تقتضي مصاب بكورونا ویقوم ب

الأصول العلمیة أن یعزل نفسھ، أو یقوم بالكشف على الناس دون تعقیم المكان 
  .  والأدوات، ومن خلالھا تنتقل العدوى إلى من یقوم بفحصھم، وتحدث الوفاة

كورونا یدرك یتمثل عدم الاحتراز أو عدم الاحتیاط في أن الجاني في  :عدم الاحتراز
خطورة فعلھ، ویتوقع أن یترتب علیھ حدوث نقل العدوى، وكان یجب علیھ الامتناع عنھ، 

مثال . ٣ومع ذلك یقوم بھ دون اتخاذ الاحتیاطات التي من شأنھا الحیلولة دون نقل العدوى
ذلك الطبیب الذي یجري الكشف على شخص في غرفة ملوثة بكورونا دون تعقیمھا، 

  . الشخص، وتحدث الوفاة فینتقل إلى ھذا
یراد بھ عدم اتخاذ الجاني في كورونا الاحتیاطات التي یقتضیھا واجب  :الإھمال

، ھو ٤الحیطة والحذر، وتملیھا الخبرة الإنسانیة العامة؛ فالخطأ ھنا یحدث بطریق سلبي 
ترك واجب أو الإمتناع عن تنفیذ أمر معین، لو اتخذ یمنع العدوى؛ كأن لا یمنع حارس 

كان موبوء بكورونا الناس من دخولھ؛ رغم التعلیمات بمنعھم، فیدخلون وتحدث م
  .   العدوى؛ أو عدم إرتداء المصاب لكمامة فینقل العدوى

یقوم مضمون الخطأ الخاص على مخالفة القواعد التي تفرضھا : الخطأ الخاص
ذا النوع من الخطأ القوانین واللوائح والأوامر والقرارات والأنظمة المتعلقة بكورونا، وھ

                                      
  .   ١٥/٢/٢٠٠٣نقض شرعي جزائي بتاریخ  ٢٣٤/٢٤المحكمة الاتحادیة العلیا، الطعن رقم انظر  - ١
المحكمة الاتحادیة ؛  ٢٠١٥-٠٦-٢٩بتاریخ  جزاء ٤٥٥ / ٢٠١٥ رقم الطعنتمییز دبي انظر  -  ٢

  .    ٢٥/٠٥/٢٠١٥جزائي بتاریخ  ٢٠١٤لسنة  308 و 295 طعنین رقمالعلیا في ال
، نقض شرعي جزئي، بتاریخ ٢١لسنة  ٥٣انظر المحكمة الاتحادیة العلیا الطعن رقم  -  ٣

 فاعتبرت ذلك خطأ في... أدان طبیباً قام بفك غیار عملیة جراحیة في غرفة غیر معقمة،. ١٧/٣/١٩٩٩
  . صورة عدم التحرز في آداء العمل

محكمة ، و ٢٧-١٠-٢٠١٣قضائیة بتاریخ  ٤لسنة  ٣١٥٢نقض مصري جنائي الطعن رقم انظر  -  ٤
الطعن المحكمة الاتحادیة العلیا و جزاء، ٨٦ / ٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٠٠٤-٠٧-٠٣تمییز دبي بتاریخ 

  . ١١/١١/٢٠١٩جزائي بتاریخ  ٢٠١٩لسنة  ٤٧٣ رقم
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یعد صورة مستقلة، تقوم بھا مسئولیة الجاني في كورونا عن القتل غیر العمد، حتى ولو 
  . ١لم تتوافر في حقھ صورة من صور الخطأ العام 

وقد تتخذ صورة مخالفة ھذه القواعد، إمتناع الجاني في كورونا عن عمل یجب علیھ 
ھ عدم القیام بھ؛ ومن ذلك مخالفة قرارات القیام بھ، أو قیامھ بسلوك ممنوع، یجب علی

الجھات الصحیة بشأن كورونا، والإمتناع عن تنفیذ قرار صدر بإتلاف ملابس أو أمتعة 
ملوثة بكورونا ولا یمكن تطھیرھا بالطرق المعتادة، أو الإمتناع عن تنفیذ قرار إرتداء 

بھ، الخروج من المنزل الكمامات، ومثال القیام بسلوك ممنوع كان یجب علیھ عدم القیام 
  .في أوقات الحظر المحددة بقرار من السلطة المختصة

صادرة عن سلطة ، فقد تكون الجاني في كورونایخالفھا التي مصدر القواعد ویستوي 
التشریع، ومن ذلك قوانین مكافحة الأمراض المعدیة، أو عن السلطة التنفیذیة، ومن ذلك 
اللوائح والقرارات والتعلیمات الإداریة، التي تنظم التجوال وأسلوب عمل المحال 
والأسواق، أو عن أفراد عادیین یدیرون مؤسسات خاصة؛ كالأنظمة التي یضعھا رب 

، والتي تنظم إعطاء إجازة لكبار السن والسیدات الحوامل وأصحاب العمل في منشآتھ
 . الأمراض المزمنة؛ حیث إنھا فئات أقل مقاومة لكورونا

وقد وضع المشرع قرینة تعني قیام الخطأ الخاص بمجرد مخالفة مضمونھ؛ أي لا 
ي تقوم ولك. ، وفي حالة عدم مخالفتھ ینتفي الخطأ الخاص٢ تُكلفَ سلطة الإتھام بإثباتھ

الخطأ الخاص؛ یتعین توافر أساس كورونا، على ب مسؤلیة الجاني عن قتل غیر عمد
سبب وقوع القتل، بحیث لا  ھوكون ی؛ أي ٣الخطأ الخاص و رابطة سببیة بین الوفاة

  . ٤ یتصور وقوعھ بدونھ
والراجح أن صور الخطأ لم ترد على سبیل الحصر؛ وبالتالي فإن كل ما یلزم للقول 

  صور الخطأ جاءت لبوجود خطأ ھو توافر مقوماتھ وفحواه؛ حیث إن صیاغة المشرع 
؛ ویترتب على ذلك أن أي صورة یترتب علیھا ٥صورالأكثر عمومیة، بحیث تشمل كل 

نوي للقتل غیر العمد، ویمكن القول، إنھ یكفي نقل عدوى كورونا، تصلح لقیام الركن المع

                                      
 ٢٠١٥لسنة  ١٥٨ و ١٥٠ في الطعنین رقم ١٥/١٠/٢٠١٨المحكمة الاتحادیة العلیا بتاریخ انظر  - ١

   ٢٠١٥جزائي لسنة  ٢٠١٣لسنة  ٤٣٠  طعن رقمفي ال ٠٩/٠٣/٢٠١٥، وبتاریخ  ٢٠١٨جزائي لسنة 
،  ١٠٩العقبوات القسم الخاص، المرجع السابق ص فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون . دانظر  -  ٢

  . ٥/٦/٢٠٠٤نقض شرعي جزئي بتاریخ  ٢٠٩/٢٥انظر المحكمة الاتحادیة العلیا في الطعن رقم 
، المحكمة  ٢٨- ٠٢-٢٠٠٥قضائیة بتاریخ  ٦٧لسنة  ٦٥٠٥نقض مصري جنائي الطعن رقم  - ٣

  .   ١٧/٣/١٩٩٩، نقض شرعي جزائي٢١لسنة  ٥٣الاتحادیة العلیا الطعن رقم 
غیر  ٢٩-٠٧-٢٠٠٤قضائیة بتاریخ  ٧١لسنة  ٢٣٨٤٣انظر نقض جنائي مصري الطعن رقم  -  ٤

  . ٠٣-١٠-١٩٨٥قضائیة بتاریخ  ٥٥لسنة  ١٧٥٥منشور ، والطعن رقم 
عبدالله الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم العام الكتاب الأول، المرجع السابق ص فتوح . انظر د - ٥

  . ٧٠٢ص  أحمد عوض بلال، المرجع السابق،. د،  ٣٣٨
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لقیام مسئولیة الجائي عن قتل خطأ بكورونا، ثبوت أیة صورة من الخطأ، وإذا إنتفى 
  .         ١الخطأ انتفت مسئولیتھ 

  

بشأن تحدید ثار خلاف في الفقھ : معیــار الخطــأ في القتل غیر العمد بكورونا -ثالثاً 
والرأي الغالب ھو قیاس الخطأ بمعیار الشخص المعتاد إذا وجد في نفس ؛ ٢معیار الخطأ 

؛ ، ویطبق ھذا المعیار على المتھم بنقل كورونا خطأ٣ظروف الجاني الخارجیة والخاصة 
حدوثھا فلا خطأ، أما إذا بذل منع توقع النتیجة ولفإذا بذل قدر ما یبذلھ الشخص المعتاد 

  . ٤قدراً أقل قام الخطأ 
أو الممرض، الذي یعقم بقدر معین غرفة الفحص أو الأدوات التي یستعملھا  فالطبیب

مع زائریھ، ومع ذلك انتقل كورونا إلى أحدھم، ففي ھذه الحالة نقارن القدر الذي قام بھ 
الطبیب والممرض، بالقدر الذي كان یقوم بھ الطبیب أو الممرض المعتاد، الموجود في 

ر أو أعلى منھ، فلا یُنسب إلى أي منھما خطأ، أما إذا نفس الظروف، فإذا كان ذات القد
  .   كان أقل، فإن الخطأ یقوم في جانبھما، ویسألان عن قتل غیر عمد في حالة حدوث الوفاة

وعلى ذلك فخطأ المتھم في القتل غیر العمد بكورونا، یقوم على مدى توقعھ حدوث 
ھ، فإذا لم یتوقع حدوث الوفاة نتیجة الوفاة كأثر لمخالفتھ واجبات الحیطة والحذر في سلوك

لسلوك نقل العدوى، مع أنھ كان في استطاعتھ أن یتوقعھا ویحول دون تحققھا، توافر 
، وذلك لخمول ذھني في إدراكھ خمولاً ما كان لیحدث لو بذل ما ٥ الخطأ غیر الواع

 فدخول مصاب بكورونا السوق دون إرتداء كمامة، غیر متوقع. ٦یستطیع من حیطة 
إنتقال كورونا إلى الناس، ولكنھا تنتقل إلى أحد الموجودین في السوق وتحدث الوفاة، في 
ھذه الحالة حدث خمول ذھني في إدراكھ؛ وكان من واجبھ وفي استطاعتھ توقع الوفاة 

  .       ، لو ارتدى الكمامة؛ وھنا الخطأ غیر واعھاومنع
، في حالة توقع الجاني حدوث ٧ ویكون الخطأ واعیاً في القتل غیر العمد بكورونا

الوفاة بسبب سلوكھ، ولكنھ یرید ویتمنى عدم حدوثھا، ویعتقد بأنھا لن تتحقق اعتماداً على 
حرصھ ومھارتھ؛ ومثال ذلك أن یذھب المصاب بكورونا إلى السوق دون إرتداء الكمامة 

                                      
،  ٠٨- ٠٧-٢٠٠٧قضائیة بتاریخ  ٦٩لسنة  ٢٥١٨٣الطعن رقم انظر نقض جنائي مصري  - ١
    . جزاء ١١٩٠ / ٢٠١٩ رقم الطعن ٢٠٢٠-٠٥- ١١محكمة تمییز دبي بتاریخ و
  .    وما بعدھا ١٦٩غیر العمدى، المرجع السابق، ص الخطأ، أحمد عبداللطیف. انظر د - ٢
 ٦٨٦أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص . انظر د - ٣

 أحمد عوض بلال، المرجع السابق،. ، د ٥٥٨عبدالرءوف مھدي، المرجع السابق، ص . دوما بعدھا، 
  .١٦-٠١- ١٩٨٥قضائیة بتاریخ  ٥٤لسنة  ٣٩٩وانظر نقض مصري جنائي الطعن رقم  . ٦٩٧ص 

  .   ١٠/٠٩/٢٠١٨جزائي بتاریخ  ٢٠١٨لسنة  ٤٥٠ لطعن رقماالمحكمة الاتحادیة العلیا انظر  - ٤
  . ٧٢٠محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق ص . دانظر  - ٥
  .    ٣٣١سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص . محمد زكي أبو عامر و د . دانظر  - ٦
وما  ٧٢١محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص . دانظر  -  ٧

  . وما بعدھا  ٦٩٦ص  أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، المرجع السابق،. بعدھا، د
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دوى، من ودون إتباع الإجراءات الصحیة المقررة، معتمداً على أنھ سیتجنب نقل الع
الآخرین، فھذا المصاب یعلم عند ذھابھ إلى ة وعدم ملامس التباعدخلال عدم العطس و

عتمداً على مومع ذلك ذھب إلى السوق ھا، السوق إمكانیة نقل العدوى وتحقق الوفاة بسبب
الغیر، وفي ھذه الحالة یُسأل الجاني على  وملامسة قدرتھ في تجنب العطس والإقتراب 

الوفاة، وھذا الإغفال وكان یجب علیھ إتباعھ من إجراءات لمنع العدوى  أساس إغفالھ ما
  . ما كان لیقع لو بذل ما في وسعھ من حیطة وحذر

وتقدیر توافر الخطأ أو عدم توافره في جانب المتھم، یعد مسألة موضوعیة تستقل بھا 
  . ١لة مقبولة محكمة الموضوع، بغیر معقب علیھا، ما دام تقدیرھا سائغاً مستنداً إلى أد

  

یُقصد بالخطأ : الخطـأ المشـترك في القتل غیر العمد بكورونا المستجد -رابعاً 
المشترك، أن یشترك مع خطأ الجاني، خطأ شخص من الغیر سواء كان المجني علیھ، أو 

  :  شخص آخر
الفرض ھنا أن إزھاق الروح بكورونا یتسبب في حدوثھ، : إشتراك خطأ المجني علیھ

وصدور خطأ من المجني علیھ، ولتحدید نطاق المسئولیة الجاني، ك خطأ من صدور سلو
الحالة الأولى، أن یكون خطأ المجني علیھ مألوفاً لا : في ھذا الفرض، نفرق بین حالتین

الحالة الثانیة، أن یكون خطأ المجني علیھ شاذاً یستغرق خطأ . یستغرق خطأ الجاني
  .  الجاني

ففي الحالة الأولى، التي یكون فیھا خطأ المجني علیھ مألوفاً ومتوقعاً، وفقاً لمعیار 
  ومثال ذلك، خطأ . ٢الشخص المعتاد، فإنھ لا یجُب خطأ الجاني وتظل مسئولیتھ قائمة 

لطبیب أسنان لم یعقم أو یستبدل الأدوات التي یستخدمھا في الفحص، ترتب علیھ إنتقال 
ریة وحدوث الوفاة، واشترك معھ خطأ للمجني علیھ تمثل في مخالفة العدوى إلى أحد زائ

ھذا الزائر لتوقیتات العلاج، أي تراخى في أخذ العلاج لبعض الوقت، فخطأ المجني علیھ 
  . ٣في ھذا المثال یعد خطأً مألوفاً ومنوقعاً لا یستغرق خطأ الجاني 

ة السببیة، لأن المتھم یكون وقُضيّ بأن إھمال المجني علیھ في العلاج لا یقطع رابط
مسئولاً عن جمیع النتائج المحتمل حصولھا، ولو كانت عن طریق غیر مباشر، كالتراخي 

  .٤في العلاج أو الإھمال فیھ ما لم یثبت أنھ كان متعمداً لتجسیم المسئولیة 

                                      
 المحكمة الإتحادیةو جزاء، ١٤٢ / ٢٠٢٠ رقم الطعن ٢٠٢٠- ٠٤-٢٧تمییز دبي بتاریخ انظر  - ١

  /.١٦/١٢جزائي، بتاریخ  ٢٠١٩لسنة  ٥٩٨ الطعن رقمالعلیا 
بین الفقھ والقضاء، دراسة تحلیلیة مقارنة الطبعة الرابعة،  الجنائیة لسببیةا ،رءوف عبید. انظر د - ٢

 / ٢٠١٩ رقم الطعنانظر محكمة تمییز دبي وما بعدھا، و ١٥٤ص  ١٩٨٤دار الفكر العربى، القاھرة 
  .  ٠٧/١٠/٢٠١٩جزائي بتاریخ  ٢٠١٩لسنة  ٤١٨ الطعن رقم،  ٢٠١٩- ٠٨-١٩بتاریخ  جزاء ٦٨٩

لا یمنع من مسئولیة المتھم ما دام لا یترتب ...الخطأ المشترك : قضت محكمة النقض المصریة بأن -  ٣
  .١٠- ٠٦-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ١٥٠٥٥الطعن رقم أحد أركان الجریمة،  نفيعلیھ 

  .  ٠٤-٠٥-٢٠٠٩قضائیة بتاریخ  ٧٨لسنة  ٣٥٢٧جنائي مصري الطعن رقم نقض انظر  - ٤
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وفي الحالة الثانیة، التي یكون فیھا خطأ المجني علیھ شاذاً غیر مألوف وغیر متوقع؛ 
فإن الجاني لا یُسأل عن جریمة قتل، ومثال الخطأ الشاذ للمجني علیھ رفضھ البروتوكول 

، فیلاحظ في ھذا المثال أن خطأ المجني علیھ یعد الجانيالعلاجي كلیة لتجسیم مسئولیة 
خطأ المتھم، وبالتالي یقطع رابطة السببیة بینھ وبین الوفاة التي حدثت خطأ شاذاً یستغرق 

خطأ المجني علیھ یقطع علاقة السببیة متى وفي ھذا الصدد قُضيّ بأن . ١للمجني علیھ 
  .٢استغرق خطأ الجاني

، وذلك لتحدید ما إذا ٣وتقدیر مدى خطأ المجني علیھ یخضع لتقدیر قاضي الموضوع 
على وكان مألوفاً ومتوقعاً أو شاذاً ومن شأنھ قطع السببیة بین الوفاة وخطأ المتھم، 

المحكمة أن تبین الخطأ الذي صدر من المجني علیھ، ومدى مساھمتھ في إحداث النتیجة 
 .٥، المتمثلة في الوفاة، فإذا لم تفعل ذلك كان حكمھا معیباً ٤الإجرامیة 

الفرض ھنا أن إزھاق الروح بكورونا تسبب في : طأ آخر غیر المجني علیھإشتراك خ
خطأ المتھم، وخطأ شخص من الغیر، ففي ھذه الحالة یُسأل كل ھؤلاء ، مادامت  حدوثھ

  . ٦أخطاؤھم مألوفة وساھمت في تحقیق الوفاة؛ أیاً كان قدر الخطأ المنسوب إلى كل منھم 
٦ .  

مألوف ویستغرق خطأ الجاني وكان كافیاً بذاتھ  خطأ الغیر شاذاً وغیرولكن إذا كان 
یجب التمییز بین من یساھم بخطئھ في القتل و. ٧لإحداث النتیجة، فإنھ یقطع السببیة 

الخطأ بصفة أصلیة، فیسأل باعتباره فاعلاً، ومن یساھم بوسیلة من وسائل الإشتراك، 
  . ٨فیسأل باعتباره شریكا 

ومن أمثلة ذلك أن یعطس شخصاً مصاباً في وجھ المجني علیھ، ویقوم شخص آخر 
بإعطاء كمامة ملوثة بكورونا للمجني علیھ وبسببھا تنتقل العدوى، وكذلك تحریض أحد 

انتقلت و. دون قصد القتل الأشخاص لآخر مصاب أن یعطس في وجھ المجني علیھ

                                      
  . ١٤٣بین الفقھ والقضاء، المرجع السابق، ص  الجنائیة لسببیةا رءوف عبید،. انظر د - ١
غیر  ٢٨-٠٢-٢٠٠٥قضائیة بتاریخ  ٦٧لسنة  ٦٥٠٥نقض مصري جنائي الطعن رقم انظر  - ٢

  . غیر منشور ٢٩-٠٧-٢٠٠٤قضائیة بتاریخ  ٧١لسنة  ٢٣٨٤٣منشور، الطعن رقم 
 / ٢٠١٨ رقم الطعنو ، ٢٠١٩- ٠٩-٠٢بتاریخ  جزاء ٧٣٨ / ٢٠١٩ رقم الطعنتمییز دبي انظر  - ٣

  .  ٢٠١٨-١٠- ٠١بتاریخ  جزاء ٦٨٥ / ٢٠١٨ رقم الطعن، و ٢٠١٨-١٢- ١٧بتاریخ  جزاء ١٠٨٠
، نقض  ٠٧/١٠/٢٠١٩جزائي بتاریخ  ٢٠١٩لسنة  ٤١٨ الطعن رقمانظر المحكمة الإتحادیة العلیا  -  ٤

  .  ٠٣-١٠-١٩٨٥قضائیة بتاریخ  ٥٥لسنة  ١٧٥٥جنائي مصري الطعن رقم 
بتاریخ  ٢٠١٨لسنة ) جزائي( ٢٠١٨لسنة  ٢٨٤ الطعن رقمانظر المحكمة الإتحادیة العلیا  - ٥

  ) .جزائي( ٠٧/٠١/٢٠١٣بتاریخ  ٢٠١٣لسنة  ٢٠١٢لسنة  ٢٨٧  ، الطعن رقم ٢١/٠٥/٢٠١٨
الطعن یا المحكمة الإتحادیة العلووما بعدھا،  ٢٣٧ المرجع السابق، صرؤوف عبید، . انظر د -  ٦

 ٢٨لسنة  ١٣٣٢الطعن رقم نقض مصري جنائي ، و ٢٩/٤/٢٠١٩جزائي في  ٢٠١٩لسنة  ٢٩٤ رقم
  . ٢٧-٠١- ١٩٥٩قضائیة في 

  . ٢٠١٩-٠١- ٢٨بتاریخ  جزاء ١١٦٤ / ٢٠١٨ رقم الطعنانظر محكمة التمییز  دبي  - ٧
المرجع السابق، ص  فتوح الشاذلي، حیث یرى أنھ لا اشتراك في الجرائم غیر العمدیة،. قارن د - ٨

١١٣.  



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٧٩٧  - 

 

ھذه الأمثلة یُسأل الذي أعطى الكمامة من كل ھذه الأخطاء، في العدوى وحدثت الوفاة 
الملوثة بكورونا كفاعل، والشخص الذي حرض على العطس یُسأل كشریك، ویُسأل من 

  .عطس في وجھ المجني علیھ كفاعل
في نطاق  المشترك الخطأ: ویؤكد ذلك أحكام القضاء، حیث قضُيّ في ھذا الصدد بأن

 ، وقضت أیضاً بقیام مسئولیة كل من ١یة المتھم من المسئول یخلي المسئولیة الجنائیة لا
أسھم في الأخطاء المتعددة المؤدیة إلى وقوع الحادث، أیا كان قدر الخطأ المنسوب إلیھ، 

  . ٢یستوي في ذلك أن تكون ھذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غیر مباشر في حصولھ 
  

لا یُسأل المتھم بنقل العدوى، عن : ثبوت خطأ شخصي للمتھم بنقل كورونا -خامساً 
قتل غیر عمد إلا إذا ثبت أن الوفاة نتجت عن عدوى نقلھا أو تسبب في نقلھا إلى المحني 
علیھ، ولا یُسأل عن نقل غیره ممن یشرف علیھم للعدوي، كالطبیب الذي یشرف على 

ذا وقع منھ ممرض انتقلت منھ العدوى أو تسبب في نقلھا إلى المجني علیھ، ولكنھ یُسأل إ
  .٣تسبب في نقل العدوى، ووفاة المجني علیھ شخصیاً خطأ 

ویرجع ذلك إلى أن المسئولیة الجنائیة لا تقوم إلا على أساس خطأ شخصي إرتكبھ 
، حتى وإن كان مكلفاً ٥، فلا یسأل أحد جنائیاً عن سلوك غیره٤الجاني وثبت في جانبھ

خصیاً تربطة رابطة سببیھ بالوفاة التي بالإشراف علیھ، إلا إذا ثبت أنھ ارتكب خطأ ش
حدثت، والدفع بانتفاء الخطأ الشخصي دفع جوھري یتعین أن ترد علیھ المحكمة وإلا كان 

  . ٦حكمھا معیباً متعین نقضھ 
ویقع على النیابة العامة إقامة الدلیل على أن عدوى كورونا إنتقلت إلى المجني علیھ 

نتھ أو مخالفتھ للقوانین أو اللوائح أو القرارات أو بسبب إھمالھ أو عدم احتیاطھ أو رعو
عدوى الالأنظمة أو الأوامر، كما یقع علیھا إثبات توافر السببیة بین الخطأ المتمثل في نقل 

  . وفاةالوبین 

                                      
حكم غیر  ٠٨-٠١- ٢٠١٥قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ٣٤٣٦٣الطعن رقم نقض مصري جنائي  -  ١

  .   ٢٦-١٠-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٧٢لسنة  ٩٨٣١والطعن رقم  منشور، 
نقض مصري و .٢٠١٨-٠١- ٢٩بتاریخ  جزاء ٨٨٩ / ٢٠١٧ رقم الطعنمحكمة تمییز دبي انظر  -  ٢

  . ٢١-١٠-١٩٧٣قضائیة بتاریخ  ٤٣لسنة  ٦٨١جنائي الطعن رقم 
قُضيّ بأن مناط العقاب عن القتل الخطأ ھو ثبوت خطأ شخصي، ولیس خطأ الغیر، انظر محكمة  - ٣

  .٢٠١٧-٠٣-٢٧بتاریخ  جزاء ١٩٨ / ٢٠١٧ رقم الطعنالتمییز دبي 
المحكمة الاتحادیة  و٠٣- ١٠-٢٠٠١بتاریخ  ٦٩لسنة  ٣٤٩٩٥الطعن رقم نقض مصري جنائي  -  ٤

  . جزائي ٢٠١٣لسنة  ٥٠٨ طعن رقمال  ٢٩/١٢/٢٠١٤العلیا بتاریخ 
مبدأ شخصیة العقوبات، دراسة تحلیلیة وتأصیلیة في ضوء مواقف الفقھ  محمود أحمد طھ،. انظر د - ٥

  .١٩٩٢والقضاء والتشریع المقارن دار النھضة العربیة القاھرة ، 
، الطعن  ٢٠- ١٢-٢٠٠٦قضائیة بتاریخ  ٦٩لسنة  ٣١٨٨١انظر نقض جنائي مصري الطعن رقم  -  ٦

  . ٠٣- ١٠-٢٠٠١قضائیة بتاریخ  ٦٩لسنة  ٣٤٩٩٥رقم 
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بإثبات عدم توافر الخطأ في جریمة قتل بكورونا وفي ضوء ما تقدم، لا یكلف المتھم 
إذ أدانتھ بتھمة القتل الخطأ  ھوجھ الخطأ في سلوك في جانبھ، وعلى المحكمة أن تبین

محكمة ال، وإذا كان الخطأ خاصاً، فإنھ یكفي أن تبین ١بكورونا وإلا كان حكمھا معیباً 
سلوك المتھم الذي قدرت أنھ یخالف القوانین أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر، وترتب 

  . علیھ الوفاة بكورونا

ا  یمكن القول إن أكثر حالات الوفاة بكورونا، التي قد تحدث، وتكون فیھا

كورونا بطریق الخطأ، ومثال ذلك الشخص الذي بشبھة جنائیة، ستكون قتل غیر عمد 
ؤكد تعرضھ للعدوى؛ كأن یكون قد خالط تالظروف وتظھر علیھ أعراض المرض، 

نتقل العدوى إلى الغیر، وفي حالة تخاذ التدابیر لوقایة الغیر، وتامصابین، ولا یقوم ب
حدوث الوفاة بسبب ذلك یقوم الخطأ في جانب الجاني، وتقوم مسئولیتھ الجنائیة عن 

  .القتل الخطأ

ب اطا  

  ازاء ارر ل ر اد ورو اد

لة نتناول الجزاء المقرر للقتل غیر العمد بكورونا في حالة القتل البسیط، وفي حا
توافر ظروف تشدده، وھي حالة الخطأ الوظیفي أو المھني، وحالة الإمتناع عن 

وفي القانون  .المساعدة، وحالة تعدد المجني علیھم، وحالة جسامة الخطأ وجسامة النتیجة
الإماراتي یجوز للمحكمة أن تضیف إلى العقوبة المقررة تدبیر الإبعاد، وھو جوازي، 

عدم جواز إبعاد زوج المواطن أو أقاربة من الدرجة لأن الجریمة جنحة، مع مراعاة 
  :  ونفصل ذلك فیما یلي. ٢الأولى بالنسب 

  

یعاقب على القتل غیر العمد البسیط بكورونا : القتل غیر العمد البسیط بكورونا –أولاً 
بذات العقوبة المنصوص علیھا لھذا النوع من القتل أیاً كانت  في القانون المصري،

الحبس مدة لاتقل عن ستة أشھر وغرامة لا تجاوز مائتي جنیة أو بإحدى وسیلتھ، وھي 
أیضاً بذات العقوبة المنصوص  الإماراتيالقانون یعاقب علیھ في وھاتین العقوبتین، 

بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین علیھا لھذا النوع من القتل أیاً كانت وسیلتھ،، وھي 
  .٣العقوبتین

المصري أنھ وضع حداً أدنى للحبس وھو ألا یقل عن ستة  ویلاحظ بالنسبة للقانون
القاضي الوصول بھ إلى الحد الأقصى ستطیع أشھر ولم یضع حدأً أقصى لھ، وبالتالي ی

                                      
الطعن رقم  ،   ٢٢-٠٩-٢٠٠٥قضائیة بتاریخ  ٦٧لسنة  ١٤٢٦٠الطعن رقم  نقض مصري جنائي -  ١

  .٠٢- ٠٧-٢٠٠٦قضائیة بتاریخ  ٦٨لسنة  ١٢٦٤٥
  .من قانون العقوبات الإماراتي سلف الإشارة إلیھا ١٢١انظر المادة  - ٢
  .عقوبات إماراتي ٣٤٢المادة نص عقوبات مصري، و ٢٣٨انظر نص المادة  - ٣



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٧٩٩  - 

 

وبالنسبة للغرامة فقد وضع لھا . ١المنصوص علیھ في القواعد العامة وھو ثلاث سنوات
ھا إلى الحد الأدنى المنصوص حداً أقصى، ولم یضع حداً أدنى، وبالتالي یمكن النزول ب

علیھ في القواعد العامة وھو مائة قرش وھو مبلغ ھزیل؛ یستوجب تعدیلھ بالزیادة 
لیواكب القیمة الشرائیة للجنیھ في الوقت الحالي، وللقاضي سلطة تقدیریة في الجمع بین 

  . عقوبتي الحبس والغرامة أو الحكم بعقوبة واحدة فقط
الإماراتي، یلاحظ أنھ لم یضع حداً أدنى أو حداً أقصى لعقوبتي  وبالنسبة لقانون العقوبات

، ویضاف إلى ٢الحبس والغرامة، وبالتالي تطبق القواعد العامة في الحبس، والغرامة 
  .٣ھاتین العقوبتین عقوبة الإبعاد وفقاً لأحكامھا المنصوص علیھ بشأن الجنح 

  

یعاقب على القتل  :في حالة الخطأ الوظیفي أو المھني القتل غیر العمد بكورونا -ثانیاً 
غیر العمد بكورونا عند إخلال الجاني بما تفرضھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ، في 

بذات العقوبة المنصوص علیھا لھذا النوع من القتل أی�اً كان�ت وس�یلتھ،  ،القانون المصري
عن سنة ولا تزید على خمس�ة س�نین، والغرام�ة الت�ي لا تق�ل مائ�ة  الحبس مدة لاتقلوھي 

یعاقب علی�ھ، ب�ذات وفي القانون الإماراتي . ولا تجاوز خمسمائة جنیھ أو إحدى العقوبتین
ھ�ي الح�بس م�دة لاتق�ل العقوبة المنصوص علیھا لھذا النوع من القتل أیاً كان�ت وس�یلتھ، و

    .٤عن سنة والغرامة 

أن ناقل عدوى كورونا أو المتسبب فیھ یمارس وظیفة أو مھنة  ویفترض ھذا الخطأ
، وقد ٥أو حرفة معینة، تخضع ممارستھا لقواعد ینبغي أن یلتزم بھا من یمارسونھا 

یكون مصدر ھذه القواعد تشریع أو لائحة أو أو قرار أو أعراف تعتمدھا الأصول 
  . ٦رفة العلمیة أو الفنیة، التي تمارس وفقاً لھا المھنة أو الح

ویتعین أن یكون إزھاق روح المجني علیھ بسبب إخلال ناقل العدوى أو المتسبب في 
نقلھا بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ، ویشترط القانون المصري أن 
یكون ھذا الإخلال جسیماً، في حین لم یشترط القانون الإماراتي ھذا الشرط؛ فیستوي 

                                      
 .من قانون العقوبات المصري سابق الإشارة إلیھا ١٨انظر المادة  - ١
 .٢٠١٦المستبدلة في سنة  ٧١ المادة. إلیھاسابق الإشارة الإماراتي  من قانون العقوبات  ٦٩  المادة - ٢
  .من قانون العقوبات الإماراتي ١٢١انظر المادة  - ٣
من قانون  ٣٤٢ ومن قانون العقووبات المصري،  ٢٣٨المادتین انظر الفقرتین الثانیتین من  -  ٤

  .العقوبات الإماراتي
عبدالستار، شرح قانون فوزیة . د، ٥٦١عبدالرءوف مھدي، المرجع السابق ص . انظر د -  ٥

  . ٥٠٨العقوبات، القسم العام، المرجع السابق ص 
،  ١٨- ١٢-٢٠٠٦قضائیة بتاریخ  ٦٧لسنة  ٢٦١٣٧نقض مصري جنائي الطعن رقم انظر  - ٦

  .  ١٧-٠٦-١٩٧٩قضائیة بتاریخ  ٤٨لسنة  ١٩٣٧والطعن رقم 
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ویعد ھذا النوع من الخطأ من الظروف . ١خلال یسیراً أو جسیماً وفقاً لھ أن یكون الإ
  .المشددة التي ترجع إلى جسامة الخطأ

ومن أمثلة ھذا الظرف طبیب الفم والأسنان الذي یعالج مصاباً بكورونا المستجد، ثم 
یأتي شخصاً آخر سلیماً من كورونا ویعالجھ بنفس الأدوات التي عالج بھا المریض 

تغییرھا ودون استخدام أدوات جدیدة، فیترتب على ذلك انتقال عدوى المصاب دون 
  .كورونا إلیھ ویموت

وكذلك الممرض الذي لم یعقم الكرسي الذي یجلس علیھ شخص مصاب في عیادة 
الأسنان، ثم یجلس علیھ شخص آخر، وقد تناثرت علیھ الملوثات بكورونا التي تخرج 

ففي ھذین یسأل عن قتل غیر . عدوى ویموتمن فم المریض أثناء العلاج، وتنتقل ال
وتقدیر توافر ھذا الإخلال متروك . عمد مشدد لإرتكابھ خطأ مھنیاً، وھو عدم التعقیم

  .لقاضي الموضوع في ضوء ظروف ووقائع وملابسات الجریمة

ویلاحظ أن قانون العقوبات الإماراتي لم یحدد الحد الأقصى للحبس، وكذلك لم 
وأمام ذلك تطبق القواعد العامة، ویلاحظ كذلك أنھ نص على  یحدد مقدار الغرامة،

الجمع بین عقوبتي الحبس والغرامة، وتطبق ھذه العقوبة سواء كان إخلال الجاني 
 خلافوالقول بغیر ذلك یتعارض مع صراحة النص، وھذا على بسیطاً أم جسیماً، 

  . القانون المصري الذي اشترط الإخلال الجسیم

  

یعاقب على  :القتل غیر العمد بكورونا في حالة الإمتناع عن المساعدة –ثالثاً 
، بذات القتل غیر العمد بكورونا، في حالة النكول عن المساعدة، في القانون المصري

الحبس مدة  العقوبة المنصوص علیھا لھذا النوع من القتل أیاً كانت وسیلتھ، وھي
ین، والغرامة التي لا تقل مائة ولا تجاوز لاتقل عن سنة ولا تزید على خمسة سن
علیھ بذات العقوبة الإماراتي یعاقب القانون خمسمائة جنیھ أو إحدى العقوبتین، وفي 

الحبس مدة لاتقل عن المنصوص علیھا لھذا النوع من القتل أیاً كانت وسیلتھ، وھي 
تطبق بالتالي ، و، ولكنھ لم یحدد الحد الأقصى للحبس، ومقدار الغرامة٢سنة والغرامة 

  . الجمع بین الحبس والغرامةأوجب العامة، و ةعداالق

ویتحقق ھذا الخطأ في صورة امتناع ناقل العدوى أو المتسبب عن تقدیم المساعدة 
؛ حیث قد تحول ٣إلى المجني علیھ، أو عن طلب المساعدة لـھ رغم استطاعتھ ذلك 

                                      
 رقم الطعنو ، ٢٠١٧-١١- ١٣بتاریخ  جزاء ٦٥٥ / ٢٠١٧ رقم الطعنمحكمة التمییز دبي انظر  -  ١

  .٢٠١٧- ٠٣-٢٧بتاریخ  جزاء ١٩٨ / ٢٠١٧
  .عقوبات إماراتي ٣٤٢عقوبات مصري،  ٢٣٨انظر الفقرتان الثانیتان من المادتین  - ٢
فتوح . ، د ١١٢مأمون محمد سلامة، القسم الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص . دانظر  -  ٣

  .    ١٢١ون العقبوات القسم الخاص، الكتاب الثاني، المرجع السابق، شرح قان: عبد الله الشاذلي
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ویتطلب توافر ھذا الظرف أن . تلك المساعدة دون حدوث إزھاق روح المجني علیھ 
یكون ناقل العدوى أو المتسبب، ھو ذاتھ الذي إمتنع عن تقدیم أو طلب المساعدة 
للمجني علیھ، كما یتطلب یكون باستطاعتھ تقدیم المساعدة أو طلبھا من الغیر، ویلزم 

وھنا یرجع إلى . أن یكون من شأن المساعدة لو تم تقدیمھا إنقاذ حیاة المجني علیھ
  .مة الخطأجسا

ومن أمثلة ذلك، أن یتسبب أحد الأشخاص في نقل عدوى فیروس كورونا المستجد 
من شخص مصاب إلى شخص سلیم وتظھر أعراض كورونا علیھ، ولم یطلب 

ومن ذلك أیضاً، أن یذھب . المساعدة الطبیة لھ، ویتوفى بسبب العدوى التي نقلھا إلیھ
توقیع الفحص الطبي علیھ دون شخص مصاب بالفیروس إلى عیادة طبیب، ویتم 

إتخاذ إجراءات الوقایة اللازمة، فتننقل العدوى إلى زائر آخر للعیادة وتظھر علیھ 
الأعراض، ومع ذلك لم یقدم الطبیب لھ البروتوكول العلاجي، أو لم یطلب لھ 

فھنا یتوافر ظرف . المساعدة من الجھات الطبیة المختصة رغم استطاعتھ ذلك ویموت
عن المساعدة، ویُسأل الطبیب عن قتل خطأ مشدد؛ لامتناعھ عن تقدیم أو عن الإمتناع 

  . طلب المساعدة للمجني علیھ

فإذا قدم الطبیب الذي تسبب في نقل العدوى قدراً من المساعدة للمجني علیھ، ولكنھ 
لم یكن كافیاً في إنقاذ حیاتھ، وكان في مقدوره تقدیم قدر أكبر ینقذ حیاتھ، فإن الظرف 

مشدد یتوافر في ھذه الحالة، وكأن یطلب لھ المساعدة من مستشفى بعیدة وذات ال
إمكانیات محدودة، في حین كان الناجع ھو الإتصال بالجھات الصحیة المختصة، التي 

  .  تصل أسرع، ومعھا المسعفات إلى أن ینقل إلى المستشفى

  

یُقصد بتعدد  : القتل غیر العمد بكورونا في حالة تعدد المجني علیھم -رابعاً 
المجني علیھم وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص بكورونا، كأن یعطس مصاب بكورونا 
ویتطایر رذاذه على طعام بطریق الخطأ، ویأكل منھ خمسة أشخاص، فتنتقل العدوى 

، وتكون العقوبة في القانون المصري  ١في ھذه الحالة تشدد العقوبة . إلیھم ویموتون 
عن سنة ولا یزید على سبع سنوات، وتكون في القانون ھي الحبس الذي لا یقل 

. ٢الإماراتي ھي الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات والغرامة 
ونص القانون المصري على عقوبة وحیدة ھي الحبس، في حین نص القانون 

                                      
، والطعن رقم  ١١-٠٣- ٢٠١٨قضائیة بتاریخ  ٨٦لسنة  ٤١٥٣نقض مصري جنائي الطعن رقم  -  ١

  .١١- ٠٤-١٩٨٥قضائیة بتاریخ  ٥٥لسنة  ٦٥٨
  .إماراتيعقوبات  ٣٤٢، عقوبات مصري ٢٣٨انظر صدر الفقرتین الثالثتین من المادتین  - ٢
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 الإماراتي على الحبس والغرامة مجتمعین؛ فلا یملك القاضي سلطة تقدیریة بشأن
  .وھنا التشدید یرجع إلى جسامة النتیجة. ١العقوبة 

  

 :القتل غیر العمد بكورونا في حالة جسامة الخطأ وجسامة النتیجة –خامساً 
یُقصد بجسامة الخطأ وجسامة النتیجة، الحالات التي یرتكب فیھا ناقل عدوى كورونا، 

عدوى وفاة أكثر خطأ مھنیاً، أو یمتنع عن مساعدة المجني علیھ، ویترتب على نقل ال
وھنا شدد المشرع العقوبة؛ ویرجع التشدید إلى . من ثلاثة أشخاص بسبب كورونا
  .٢جسامة الخطأ وجسامة النتیجة معاً 

ومن أمثلة ذلك، أن یقوم طبیب فم وأسنان بفحص ومعالجة أحد الأشخاص 
المصابین بكورونا، ثم یفحص ویعالج مجموعة أفراد عددھم خمسة أشخاص بذات 

وات التي عالج بھا المصاب والملوثة بكورونا، فتنتقل إلیھم العدوى، وتزھق الأد
في ھذه الحالة یسأل الطبیب عن قتل غیر عمد مشدد بكورونا؛ حیث إن . أرواحھم

الطبیب أخطأ خطأً مھنیاً لعدم التعقیم والتطھیر للأدوات أو إستبدالھا، وترتب على ھذا 
   . الخطأ وفاة الخمسة أشخاص

یعاقب على القتل غیر العمد بكورونا عند إجتماع جسامة الخطأ وجسامة النتیجة في 
بذات العقوبة المنصوص علیھا لھذا النوع من القتل أیاً كانت وسیلتھ،  ،القانون المصري

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على عشر سنوات، وفي القانون الإماراتي وھي 
منصوص علیھا لھذا النوع من القتل أیاً كانت وسیلتھ، وھي یعاقب علیھ بذات العقوبة ال

ویلاحظ أن . ٣لحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزید على سبع سنوات والغرامة ا
كل من القانونین شدد العقوبة وأن القانون المصري لم ینص على عقوبة الغرامة، وجمع 

  . القانون الإماراتي بین الحبس والغرامة
  
  

   

                                      
 ٢٢لسنة  ٣٦٨ و ٣٤١  طعن رقمال) شرعي( ٢٠٠١/٠٥/٢٦بتاریخ انظر المحكمة الإتحادیة العلیا  - ١

  .القضائیة 
، والطعن ١٩-٠٣-٢٠٠٦قضائیة في  ٧٣لسنة  ٥٦٦١٥نقض مصري جنائي الطعن رقم انظر  -  ٢

  . ٠٦- ٠٢-٢٠٠٥قضائیة في  ٧٣لسنة  ٥٦٦١٥رقم 
من قانون  ٣٤٢، من قانون العقوبات المصري ٢٣٨انظر نھایة الفقرتین الثالثتین من المادتین  -  ٣

  .العقوبات الإماراتي
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  ل الثالثالفص

  الحماية الجنائية لسلامة الجسم من فيروس كورونا المستجد

الحق على حق الإنسان في سلامة جسمھ،  فیروس كورونا قد یقتصر تأثیر: تمھید
التكامل الجسدي، والإحتفاظ بمستواه الصحي، : عدة عناصر تتمثل فيعلى یقوم  الذي

الاعتداء على أي بتجریم جسم الالجنائیة لسلامة الحمایة ؛ وتتحقق ١والتحرر من الألم 
بحث مدى إمكانیة تكییف الإصابة ھذه من خلال نبحث و. ٢عنصر من ھذه العناصر

لإعتداء على سلامة اإعتداء على سلامة الجسم، ومدى تطبیق جزاءات  ابكورونا أنھ
  :   ونفصل ذلك فیما یليكورونا، الجسم في حالة الإصابة ب

  المبحث الأول

  عتداء بكورونا على سلامة الجسمالإالجوانب المشتركة في جرائم 

العمدیة وغیر  ،المستجدبكورونا تشترك جرائم الاعتداء على سلامة الجسم : تمھید
  : في محل الاعتداء، وفي ركنھا المادي؛ ونفصل ذلك فیما یليالعمدیة، 

  اطب اول

  ل اداء

ھ�و الإی�ذاء الب�دني بكورون�ا، أو جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، محل الإعتداء في 
س�لامة جس�م الإنس�ان، ویفت�رض ذل�ك أن یك�ون الإنس�ان عل�ى قی�د الحی�اة، وف�ي الحق في 

حالة انتفاء صفة الإنسان عن الجسم كأن یكون الجسم لحیوان، أو انتفاء صفة الحی�اة ع�ن 
  . القانونیة من الاعتداء على سلامتھجسم الإنسان؛ فإنھ لا یكون محلاً للحمایة 

؛ حیث یحمي القانون جسم الإنسان من كل ٣وتمتد الحمایة إلى كل أجزاء جسم الإنسان
سلوك یعطل أیة وظیفة من وظائف الحیاة فیھ، یستوي أن تكون ھذه الوظیفة مادیة أو 

  . نفسیة، ومن ذلك الأفعال التي تخل بالوظائف الذھنیة أو النفسیة
لحق في سلامة الجسم لكل إنسان حي ولو كان یعاني مرضا؛ً لأن الحق في ویثبت ا

سلامة جسم مریض یعني الحفاظ على القدر من الصحة الذي لایزال متوافر لدیھ 
. ، فكل فعل یؤدي إلى الھبوط عن ھذا القدر یعد اعتداء على سلامة الجسم٤وحمایتھ

                                      
  . ٣٨٩انظر د محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص  - ١
من   ٣٤٣ والمادة ٣٣٦  المادةانظر أو المساس بسلامة الجسم،  تحدثت بعض التشریعات بعبارات الإعتداء -  ٢

من قانون  ٢٤٤انظر المادة  تحدثت تشریعات أخرى بعبارات الإیذاء البدني،و قانون العقوبات الإماراتي؛
  .العقوبات المصري

  .جز،تشمل الحمایة الجنائیة أعضاء الجسم التي ولد بھا الإنسان، وتلك التي تنقل إلیھ لتعویض ع - ٣
عادل یحي، الحمایة الجنائیة للحق في الصحة، بین النظریة والتطبیق ، . انظر في حمایة الحق في الصحة، د - ٤

  . ٢٠١٠دار النھضة العربیة، 
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ي الذي تقع علیھ جرائم الإیذاء أن جسم الإنسان الحي، ھو المحل المادة ھي صخلاال
  . البدني أو المساس بسلامة الجسم بكورونا

ب اطا  

  ارن ادي

على سلوك  یقوم الركن المادي في جرائم الإعتداء على سلامة الجسم بكورونا
إجرامي یتمثل في فعل الاعتداء، ونتیجة تتمثل في حدوث إیذاء للجسم، وعلاقة سببیة 

  :   تربط بین ھذا السلوك بتلك النتیجة، ونفصل ذلك بشأن كورونا على النحو التالي
أو الإیذاء البدني  سلامة الجسم الإعتداء على یقع: بكورونا سلوك الاعتداء -أولاً 

المساس بأي وك یؤدي إلى نقل العدوى إلى المجني علیھ، ویترتب علیھ بكل سلبكورونا، 
، سواء وقع بطریق العمد أو بطریق الحق في سلامة الجسممن العناصر التي یقوم علیھا 

  . الخطأ
فلم تحدد التشریعات صوراً دون غیرھا للسلوك، الذي یتحقق بارتكابھ فعل الاعتداء  

ث جاءت صیاغة النصوص، المتعلقة بالإعتداء غیر ؛ حیسلامة الجسم غیر العمدي على
بعبارات عامة تتسع لتشمل كل صور السلوك؛ ومن ذلك  سلامة الجسم، العمدي على

من تسبب خطأ في إیذاء شخص، نص القانون المصري، على قیام الجریمة في جانب كل 
لمساس على قیام الجریمة في جانب كل من تسبب بخطئھ في اونص القانون الإماراتي 

  .١بسلامة جسم غیره 
ویتضح مما سبق إن الإعتداء یحدث بأي فعل أو وسیلة تلحق الأذى بجسم المجني 
علیھ، ویدخل ضمن ھذه الأفعال والوسائل نقل عدوى فیروس كورونا المستجد بأي 
صورة، سواء بالبصق في طعام یأكلھ المجني علیھ، أو التنفس في وجھھ، أو إعطائھ 

بكورونا أو فحص الطبیب لھ دون تعقیم مقعد أو غرفة الفحص، أو فحصة كمامة ملوثة 
  . بأدوات ملوثة بكورونا

وكذلك ترك كمامة أو قطعة قماش ملوثة بكورونا في متناول طفل، فیأخذھا ویضعھا 
على فمھ أو أنفة فتنتقل عدوى كورونا المستجد ویصاب بالمرض، والطبیب الذي یخطئ 

ین والأصحاء في مكان واحد في عیادتھ، فیتسبب في نقل ویجمع زائریھ من المصاب
وبالتالي لا توجد مشكلة أو عقبة في . العدوى إلى الأصحاء، ویصابون بكورونا المستجد

تطبیق نصوص الإیذاء البدني أو المساس بسلامة الجسم على ما یصیب الجسم بسبب 
  .عدوى كورونا

على ص قانون العقوبات المصري ن سلامة الجسم، وبالنسبة للإعتداء العمد على
جواھر غیر قاتلة؛ إعطاء عمداً حدوث الإیذاء أو الاعتداء العمدي على سلامة الجسم، ب

                                      
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣٤٣من قانون العقوبات المصري، والمادة  ٢٤٤انظر المادة  - ١
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على قیام الجریمة في جانب كل من ونص القانون الإماراتي مواد ضارة، أي إعطاء 
  . ١اعتدى على سلامة جسم غیره 

 متعلقة بالإعتداء العمدي علىوبالنسبة للقانون الإماراتي، فإن صیاغة النصوص ال
ولكن بالنسبة . قد جاءت بعبارات عامة تتسع لتشمل كل صور السلوك سلامة الجسم

یثور التساؤل؛ ھل یمكن تطبیق أحكام الإعطاء العمدي للجواھر غیر للقانون المصري 
الإجابة على ھذا التساؤل تقتضي تحدید المقصود . على كورونا المستجد؟ القاتلة

  . ء وبالجواھر غیر القاتلة؟بالإعطا
ویُقصد بالجواھر غیر القاتلة، المواد الضارة؛ التي ینشأ عنھا مرض أو عجز وقتي عن 

؛ وتشمل كل ما یتسرب إلى الجسم، ویسبب إخلالاً بالسیر الطبیعي لأعضائھ ٢العمل 
وإعاقتھا عن أداء وظائفھا، سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي، وسواء كان بصفة 

؛ وھذا ما یحدثھ كورونا، فھو یؤدي إلى إخلال بالسیر الطبیعي ٣مة أو بصفة مؤقتة دائ
  . لأعضاء الجسم وإعاقتھا عن أداء وظائفھا

ویقصد بالإعطاء، كل سلوك یصدر عن ناقل العدوى، یترتب علیھ وصول كورونا 
یلزم  المستجد إلى جسم المجني علیھ، وینتج عنھ تأثیراً ضاراً على سلامة جسمھ، ولا

صورة معینة لفعل الإعطاء، فقد یكون من خلال اتصال مباشر بالمجني علیھ بالعطس أو 
  .التنفس في وجھھ مباشرة

وقد یكون بدون اتصال مباشر بالمجني علیھ، ومن ذلك الجمع بین مصاب بمرض 
كورونا وبین شخص سلیم، أو أن یبصق على مقبض باب منزلھ أو سیارتھ، أو بالتنفس 
وإخراج رزاز في طعامھ أو شرابھ، بل قد یكون بوضع كمامة ملوثة بكورونا في متناول 

نتقال العدوى، وحدوث الإیذاء البدني؛ أي المجني علیھ، بما یسمح بوصولھ إلیھا وا
  .حدوث إعتداء على سلامة جسمھ

فلا یقتصر الإیذاء البدني بكورونا على نقل العدوى بصورة مباشرة، بل یحدث الإیذاء 
البدني بأي طریقة سواء كان ذلك بصورة مباشرة ینقل الجاني المصاب العدوى منھ 

  . اشرةمباشرة إلى المجني علیة أو بصورة غیر مب
تعد جرائم الإعتداء على سلامة الجسم أو الإیذاء : نتیجــة سلوك الاعتداء -ثانیاً 

یجب أن یؤدي سلوك نقل عدوى كورونا إلى نتیجة ، ف٤البدني بكورونا من جرائم النتیجة

                                      
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣٣٩و  ٣٣٦المواد انظر وت المصري، من قانون العقوبا ٢٦٥المادة انظر  - ١
 ١٤٠، المرجع السابق ص أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني. د - ٢

  .وما بعدھا
یستوي أن تكون المادة صلبة أو سائلة أو غازیة، أو فیروس یتم نقلھ بقصد الإضرار دون قصد إزھاق  - ٣

فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقبوات، القسم الخاص، الكتاب الثاني المرجع السابق ، ص . الروح، انظر د
  .٣٥٧ص  سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق،. محمد زكي أبو عامر، د. ، د١٥٨

فتوح . د،  ٥١٠انظر د محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص  - ٤
  .  ١٥٩عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقبوات، القسم الخاص، الكتاب الثاني المرجع السابق ، ص 
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محددة، تتمثل في وقوع إیذاء أو مساس بسلامة جسم المجني علیھ، كأن یكون مرض أو 
  . صیةعجز عن الأعمال الشخ

فالإیذاء أو المساس قد یكون بتعطیل ك�ل أو بع�ض أعض�اء الجس�م وأجھزت�ھ ع�ن أداء 
وظائفھ��ا تعط��یلاً كلی��اً أو جزئی��اً، مؤقت��اً أو مس��تدیماً، وق��د یك��ون بالانتق��اص م��ن الحال��ة 

،  الصحیة؛ وذلك بإحداث مرض لم یكن موجوداً ، أو الزی�ادة م�ن حدت�ھ إذا ك�ان موج�وداً 
وإذا یكن المجني علیھ یشعر بھا أو یزید من حدتھا إذا كان�ت موج�ودة، أو بإحداث آلام لم 

ل��م یترت��ب عل��ى س��لوك الج��اني ف��ي كورون��ا أي أث��ر مم��ا س��بق، ف��لا تق��وم جریم��ة مس��اس 
 . بسلامة جسم بكورونا، كأن تكون مناعة المجني علیھ قویة واستطاع مقاومة كورونا

ا متصور؛ ومثال ذلك أن یبصق ومادامت ھذه الجرائم ذات نتیجة، فإن الشروع فیھ
بقصد إصابتھ لنقل العدوى إلیھ؛ مصاب بكورونا على مقابض سیارة المجني علیھ 

بالمرض، ولكن یراه عامل النظافة فیقوم بإزالة البصق وتعقیم المقابض قبل أن یلامسھا 
( المجني علیھ، وبالتالي لا تحدث العدوى ولا یترتب الإخلال بوظائف أعضاء جسمھ 

  . ، فھذا الفعل یعد شروعاً )رض الم
ولكن القاعدة ھي أنھ لاعقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون على العقاب 
علیھا، وبالتالي لا عقاب على الشروع في أغلب جرائم الاعتداء على سلامة الجسم؛ 

دائماً  حیث إن أغلبھا من الجنح، ولم ینص القانون على العقاب على الشروع فیھا؛ فنطالع
  .   نص التجریم

وبالنسبة لسلوك الجاني في كورونا المفضي إلى الموت، فإنھ یُسأل عن النتیجة التي 
تحققت فعلیاً بسبب فعلھ وفقاً لقصده الجنائي، ولا یٌسأل عن شروع في إیذاء مفضي إلى 
موت؛ لأن قصد الجاني ھو مجرد المساس بسلامة الجسم؛ ولكن الوفاة تحققت كنتیجة 

جاوزة قصده، في حین ان الشروع القصد فیھ ھو قصد ارتكاب الجریمة تامة بحدوث مت
نتیجتھا، وھذا لیس ھو الحال في جریمة الإعتداء المفضي إلى الموت؛ فالجاني لا یقصد 

  . بنقل كورونا إلى المجني علیھ إزھاق روحھ
لسببیة بصفة یثور البحث في ا: رابطة سببیــة بین سلوك الإعتداء ونتیجتھ -ثالثاً 

أساسیة عندما یتراخى حدوث النتیجة زمناً، وتساھم في تحققھا بالإضافة إلى فعل الجاني 
المساس بسلامة الجسم ولكي تقوم جریمة . عوامل خارجیة أخرى، كخطأ الطبیب

بكورونا، یتعین توافر سببیة بین سلوك ناقل العدوى أو المتسبب في نقلھا، وبین نتیجتھ 
، ویستوي أن تتحقق النتیجة فور نقل العدوى إلى المجني علیھ أو أن بدنيوھي الإیذاء ال
والقول بتوافر علاقة السببیة أو  . ١، مادامت السببیة قائمة بینھما زمنیةتتراخى  فترة 

فإذا ساھمت عوامل أجنبیة ؛ ٢ بحسب معیار السببیة الملائمة انتفائھا، یقاس وفقاً للراجح

                                      
، وانظر جنایات  ٠٣-١٠- ٢٠١٦قضائیة بتاریخ  ٨٤لسنة  ٧٧٠٤أنظر نقض مصري جنائي الطعن رقم  - ١

    .غیر منشور ١٣-١٠-٢٠٠٩قضائیة بتاریخ  ٢٠٠٩لسنة  ١٠٥٤الزقازیق الحكم رقم 
. وما بعدھا ٥١٢ص شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق محمود نجیب حسني، . انظر د - ٢

  .قضائیة  ٨٦لسنة  ٢٢٠٣١الطعن رقم  ٢٤- ١٢- ٢٠١٦وانظر نقض جنائي مصري بتاریخ 
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تمثلة في ممألوفة ومتوقعة، مع سلوك الجاني ناقل عدوى كورونا، في إحداث النتیجة، ال
 .  ١الإیذاء البدني؛ فإن سلوك نقل العدوى یظل ھو سبب النتیجة 

یُسأل الجاني عن النتیجة التي تحققت إذا كان فعلھ یؤدي إلى حدوث النتیجة وف�ق الس�یر ف
العادي للأمور، ومادامت العوامل التي ساھمت مع�ھ عوام�ل متوقع�ة، ویق�اس ھ�ذا التوق�ع 
بمعیار الرجل العادي؛ ومن أمثل�ة العوام�ل المألوف�ة الت�ي یمك�ن توقعھ�ا ولا تقط�ع رابط�ة 

  . أو تراخي بسیط  في العلاج من جانب المجني علیھ السببیة، حدوث إھمال
فیكون نقل عدوى كورونا ھو سبب ح�دوث الإی�ذاء أو المس�اس بس�لامة جس�م المجن�ي 
علیھ، ولو تداخلت معھ عوامل أخ�رى س�اھمت ف�ي إح�داثھا مت�ى كان�ت مألوف�ة ومتوقع�ة؛ 

ول ومث��ال ذل��ك أن تراخ��ي المجن��ي علی��ھ بع��ض الوق��ت ف��ي تع��اطي جرع��ة م��ن بروتوك��
  . العلاج، لا یقطع رابطة السببیة

وغی��ر مألوف��ة، ولا تتوقعھ��ا ق��درات أم��ا إذا س��اھم م��ع س��لوك الج��اني عوام��ل ش��اذة 
، ٢والأذى البدني تنقط�ع فعل نقل عدوى كورونا الشخص المعتاد؛ فإن علاقة السببیة بین 

ألوفة الت�ي ومن أمثلة العوامل غیر الموتُسند الإصابة بالمرض إلى العامل غیر المألوف؛ 
تنفي رابطة السببیة، وقوع خطأ جس�یم م�ن الطبی�ب یتمث�ل ف�ي ع�دم تعق�یم غرف�ة الفح�ص 
الطبي أو عدم تغییر أدوات الفحص، أو تعمد م�ن أص�یب بكورون�ا ع�دم تع�اطي جرع�ات 

  .  ؛ ففي ھذه الأمثلة تنقطع رابطة السببیة٣بروتوكول العلاج لتجسیم مسؤولیة الجاني
وفي حالة عدم قیام رابطة السببیة أو إنقطاعھا لتدخل سبب أجنبي غیر مألوف لا تقوم 
مسئولیة الجاني عن النتیجة التي تحققت؛ فیُسأل الجاني ناقل العدوى عن النتائج التي 
حققھا فعلھ مساساً بسلامة جسم المجني علیھ قبل تدخل العوامل الشاذة غیر المتوقعة؛ فلا 

  .  قة السببیة بسبب تدخل عوامل غیر متوقعة، انتفاء كل مسئولیة للمتھمیعني انتفاء علا
؛ وفي ذلك ٤تقدیر قیام السببیة أو انتفاءھا، مسألة تخضع لتقدیر محكمة الموضوع و

قاضي الموضوع بتقدیرھا، ومتى بأن ھذه العلاقة مسألة موضوعیة ینفرد قضي 
ذلك،  في لنقض علیھ، ما دام قد أقام قضاءهفیھا إثباتاً أو نفیاً، فلا رقابة لمحكمة ا فصل

  . ٥ على أسباب تؤدي إلى ما انتھى إلیھ

   

                                      
  . ٢٧- ١١- ٢٠٠٨قضائیة بتاریخ  ٧٣لسنة  ١٨٥٥٥نقض مصري جنائي الطعن رقم انظر  - ١
تمییز دبي بتاریخ و،  ٢٥-٠٢-٢٠١٨قضائیة بتاریخ  ٨٢لسنة  ٥٤٥الطعن رقم انظر نقض جنائي مصري  - ٢

   .جزاء ٨٨٩ / ٢٠١٧ رقم الطعن ٢٠١٨-٠١-٢٩
   .  ١٢/٢/٢٠٠٢جزاء بتاریخ  ٢٠٠١لسنة / ٢٧٢/ ٢٦١/٢٦٢تمییز دبي الطعون أرقام انظر  - ٣
 في  ٢٠١٨- ٠١- ١٥وبتاریخ  ، جزاء ٨٨٩ / ٢٠١٧ رقم الطعن في ٢٠١٨-٠١-٢٩تمییز دبي بتاریخ انظر  -  ٤

  .   جزاء ٨٥٠ / ٢٠١٧ رقم الطعن
، والطعن رقم  ١٢- ١٢- ٢٠١٦ قضائیة بتاریخ ٨٤لسنة  ٢٧١٤٤الطعن رقم  نقض مصري جنائي انظر  -  ٥

  . ،٠٧- ٢٠٠٨قضائیة بتاریخ  ٧٥لسنة  ٧٨٩٣٠
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 المبحث الثاني

  الإعتداء العمد بكورونا على سلامة الجسم

الركن عتداء العمد بكورون المستجد على سلامة الجسم، على نقصر بحث الإ: تمھید
  . ، وعلى الجزاء المقرر لھذا الإعتداءالقصد الجنائيالمعنوي الذي یتخذ صورة 

  اطب اول

د اا  

ھو مجرد  ،ء العمد على سلامة الجسم بكوروناالإعتدایتعین أن یكون قصد الجاني في 
  : المساس بسلامة جسم المجني علیھ، ویقوم ھذا القصد على عنصري العلم والإرادة

بأن محل سلوكھ ھو جسم عتداء العمد بكورون یتعین علم الجاني في الإ: العلم –أولاً 
إنسان حي؛ فإذا كان یعتقد أن سلوكھ یوجھ إلى جثة، انتفى القصد الجنائي لدیھ، لانتفاء 
ھذا العلم، ومثال ذلك أن یقوم مصاب بكورونا بوضع غطاء ملوث كان یستخدمھ على 

، لك أنھ مایزال حیاً جسم لشخص أغمي علیھ، معتقداً أنھ فارق الحیاة ، ثم یتبین بعد ذ
ویصاب بالعدوى من الغطاء الملوث، ویعالج لمدة تقل أو تزید على عشرین یوماً، فلا 
یسأل عن جریمة إیذاء بدني عمد لإنتفاء عنصر العلم بمحل الجریمة، ولكنھ قد یُسأل عن 

  .جریمة اعتداء غیر عمد إذا قام خطأ في جانبھ
بماھیة سلوكھ، وأن من شأنھ مد بكورون عتداء العكذلك یلزم علم الجاني في الإ

المساس بسلامة جسم إنسان، فإذا جھل ماھیة ومضمون سلوكھ وأثره، انتفى القصد 
الجنائي لدیھ، مثال ذلك قیام شخص بتغطیة المجني علیھ بغطاء ملوث بكورونا، معتقداً 

  .أن الغطاء خالي من فیروس كورونا
المساس بسلامة جسم المجني علیھ بسب ویجب أیضاً أن یتوقع ناقل العدوى حدوث 

كأن یضع طبیب أدوات استخدمھا . سلوكھ، فإذا لم یتوقع ذلك، انتفى القصد الجنائي لدیھ
في أكیاس، ثم في سلة المھملات المخصصة لذلك، متوقعاً أن عامل النظافة یقوم بنقلھا 

ا الأدوات إلى حیث یتم تجمیع المخلفات، ولكن العامل فتح الأكیاس الموجودة بھ
المستعملة وعبث بھا، فانتقلت إلیھ عدوى كورونا، وأدت إلى مرضھ وعجزه عن القیام 
بأعمالھ الشخصیة، وظل یعالج بالمستشفى لمدة تزید على عشرین یوماً، ففي ھذه الحالة 

  .لا یتوافر القصد الجنائي لدى الطبیب، ولا یسأل عن إیذاء بدني عمد
إلى ارتكاب عتداء العمد بكورون تتجھ إرادة الجاني في الإیتعین أن : الإرادة –ثانیاً 

السلوك الذي یمس سلامة جسم المجني علیھ، وقد یكون البصق أو التنفس في وجھ 
الشخص؛ أي تعمده إتیان ھذا السلوك الذي یمس سلامة الجسم، فإذا لم تتجھ إرادتھ إلى 

رادتھ إلى تحقیق المساس بسلامة البصق أو التنفس؛ انتفى القصد، ویتعین أیضاً أن تتجھ إ
  . الجسم، أي تعمد إحداث الأذى البدني
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ولا یؤثر في توافر القصد في جرائم الإیذاء البدني بكورونا وقوع غلط في شخص 
المجني علیھ، أو حیدة عن الھدف، فالمصاب بكورونا الذي یوجھ عطسھ إلى باب سیارة 

لوث یقع على باب سیارة زید المجاورة، وتنتقل بكر قاصداً إیذائھ بدنیاً، وإذا بالرذاذ الم
العدوى إلى زید وتعجزه عن القیام بأعمالھ الشخصیة، یسأل عن جریمة إیذاء عمد؛ لأن 

  .  القانون یحمي سلامة الجسم دون نظر إلى الأسماء
؛ لقیام جرائم الإیذاء ١ولا یُشترط أن یكون القصد الجنائي محدوداً بأشخاص بذواتھم 

البدني العمد، فمن یلوث بكورونا بضائع موجودة على أرفف محل تجاري یرتاده عدید 
عدوى إلیھم، وتؤدي إلى المن الناس، ویلامسون ھذه البضائع الملوثة بكورونا، وتنتقل 

عجزھم عن القیام بالأعمال الشخصیة، یسأل عن إیذاء بدني عمد، مثلھ في ذلك مثل من 
  . د أشخاصاً بذواتھمیقص

قدرھا قاضي الموضوع یوالقول بتوافر القصد الجنائي من عدمھ، مسألة موضوعیة 
جرائم الإعتداء على سلامة الجسد، القصد الجنائي في ، ومن المقرر في ھذا الصدد أن ٢

یتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم، بأن الفعل یترتب علیھ المساس بسلامة 
علیھ أو صحتھ، ولا یلزم أن یتحدث الحكم صراحة عنھ بل یكفي أن یكون المجني 

   .٣مفھوماً من وقائع الدعوى 
  

ب اطا  

  ازاء ارر داء اد ورو   ام

؛ أي الذي یرتب مرض أو نتناول ھنا الجزاء المقرر للاعتداء العمد البسیط بكورونا
عجز عن مباشرة الأعمال الشخصیة مدة لا تزید على عشرین یوم، والجزاء في حالة 

  توافر ظروف تشدده؛ أي عندما یرتب كورونا مرض أو عجز عن الأشغال الشخصیة 

سبق ولا یختلف ھنا مدلول . ٤مدة تزید على عشرین یوماً، أو یفضي إلى الموت 
  . بي، وجریح حرب، عن مدلولھ في جرائم القتلإصرار، والغرض الإرھا

ترتب على كورونا مرض وفي القانون الإماراتي، یجوز توقیع تدبیر الإبعاد، في حالات 
حالة كان ، وأو عجز عن الأشغال الشخصیة مدة لا تزید أو تزید على عشرین یوماً 

وفي . ح جوازي؛ حیث إن الجریمة تعد جنحة، والإبعاد في الجنجریح حربالمجني علیھ 

                                      
. د؛  ٥٢٣شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني، . د - ١

  . وما بعدھا ٤٩١ص عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، 
 مصري جنائي ونقض جزاء، ١٤٢ / ٢٠١٩ رقم الطعن ٢٠١٩- ٠٣-٢٥محكمة تمییز دبي بتاریخ  - ٢

  . ، ٢٥-٠٢-٢٠١٨قضائیة بتاریخ  ٨٥لسنة  ١٦٥٦٠الطعن رقم 
، غیر منشور،  ٢٠-١٠- ٢٠١٠قضائیة بتاریخ  ٧٨لسنة  ١٠٠٦٣جنائي الطعن رقم نقض مصري  - ٣

  .  ، ٢٢-٠٣-٢٠١٠قضائیة بتاریخ  ٧٧لسنة  ٢١٣٤٦والطعن رقم 
  .نتناول ھنا من ظروف التشدي،د تلك التي من المتصور حدوثھا مع كورونا في الواقع العملي - ٤
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فإنھ یجب تنفیذاً لغرض إرھابي، حالة إفضاء الجریمة إلى الموت أو كانت الجریمة 
مع مراعاة . الحكم بالإبعاد؛ حیث إن الجریمة تعد جنایة؛ والإبعاد في الجنایات وجوبي

ونفصل . ١قواعد عدم جواز إبعاد زوج المواطن، وأقاربھ بالنسب حتى الدرجة الأولى 
  : و التاليذلك على النح

  

یكون  :إفضاء كورونا إلى مرض أو عجز مدة لا تزید عن عشرین یوم –أولاً 
بسیطاً، عندما یترتب على نقل كورونا عمداً، مرض أو  الإیذاء البدني العمد بكورونا

عجز عن مباشرة الأعمال الشخصیة مدة لا تزید على عشرین یوم، والمعیار ھو المدة 
الزمنیة الفعلیة لوجود المرض أو العجز الذي سببھ كورونا  في جسم الشخص؛ فإذا زال 

  . ٢عن إیذاء بسیط فعلیاً بعد مدة لا تزید على عشرین یوماً، یُسأل الجاني 

ویُقصد بالمرض كل اعتلال في صحة المجني علیھ بسبب كورونا، یؤدي إلى إخلال 
ویُقصد بالعجز عن الأعمال الشخصیة، . بالسیر الطبیعي للوظائف الحیویة في الجسم

ولیس العجز  ،العجز عن الأعمال البدنیة التي یِؤدیھا الجسم متى كان في حالتھ الطبیعیة
فیقع الإعتداء إذا أعاق كورونا المجني علیھ عن . ھنتھ أو حرفتھ أو وظیفتھعن أعمال م

المشي، وإن لم یمنعھ من ممارسة مھنتھ أو وظیفتھ، التي تقوم على عمل ذھني، ویكفي 
  . العجز الجزئي عن مزاولة بعض الأعمال البدنیة

لا تزی�د  الحبس م�دةعل�ى الإعت�داء البس�یط بكورون�ا ب�یعاق�ب وفي الق�انون المص�ري، 
على سنة أو بغرامة لا تقل عن عش�رة جنیھ�ات، ولا تج�اوز م�ائتي جنی�ھ مص�ري، وف�ي 

تكون العقوبة الح�بس م�دة لا تزی�د عل�ى س�نتین أو غرام�ة لا تق�ل ع�ن إصرار سبق حالة 
، وإذا ارتكب�ت الجریم�ة تنفی�ذاً لغ�رض عشرة جنیھات ولا تجاوز ثلاثمائ�ة جنی�ھ مص�ري

   .٣إرھابي تكون العقوبة السجن الذي لا تزید مدتھ على خمس سنوات 
وفي التشریع الإماراتي، یعاقب على الإعتداء البسیط بكورونا بالحبس مدة لا تزید 

وقوع الجریمة  ظرفاً مشدداً ویعد  على سنة والغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درھم،
یح حرب، وھذا یعنى أن التشدید جوازي؛ أي توقع العقوبة دون تشدید أو تشدد على جر

وتكون العقوبة السجن الذي لا یزید  .٤ وتكون الحبس سنتین والغرامة عشرین ألف درھم
  . ٥ على خمس سنوات إذا ارتكبت الجریمة تنفیذاً لغرض إرھابي

   

                                      
  .من قانون العقوبات الإماراتي سلف الإشارة إلیھا ١٢١انظر المادة  - ١
  . ٠٢-٠٤- ١٩٣٤قضائیة بتاریخ  ٤لسنة  ٥٨١انظر نقض مصري جنائي الطعن رقم  - ٢
من قانون العقوبات  ٢٤٢من المادة والأخیرة لفقرتین الأولى وإحالتھا إلى ا ٢٦٥انظر المادة  -  ٣

  .المصري 
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣٤١المادةوالفقرة الأخیرة من  ٣٣٩المادة انظر الفقرة الأولى من  - ٤
  .   ٢٠١٤لسنة  ٧ رقمقانون مكافحة الجرائم الإرھابیة الإماراتي من   ١٧  المادةانظر  - ٥



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٨١١  - 

 

لسجن بأن لا یزید على سنة، ولداً أقصى للحبس بأن لا حوضع القانون المصریح وقد 
ولم یحدد الحد الأدنى؛ وبالتالي یزید على خمس سنوات في حالة الغرض الإرھابي؛ 

عن أربع وعشرین ساعة، وأن السجن تطبق القاعدة العامة ومقتضاھا أن الحبس لا یقل 
  . ١لا یقل عن ثلاث سنوات 

قوبة الغرام�ة، وبالت�الي تطب�ق أدنى لعقوبة الحبس ولع اً لم یحدد القانون الإماراتي حدو
القاعدة العامة؛ ومقتضاھا أن لا یقل الحبس ع�ن ش�ھر ولا تق�ل الغرام�ة ع�ن أل�ف درھ�م، 
وبالت��الي یج��وز للقاض��ي أن یحك��م ب��ین الح��د الأدن��ى وھ��و ش��ھر والح��د الأقص��ى ال��ذي لا 
یتج��اوز س��نة، وبالنس��بة للغرام��ة، فأج��از أن یحك��م ب��ین الح��دین الأدن��ى وھ��و أل��ف درھ��م، 

الأقصى وقدره عش�رة آلاف درھ�م، ویتع�ین عل�ى المحكم�ة الجم�ع ب�ین عق�وبتي الح�بس و
   .  والغرامة، وبغیر ذلك یكون الحكم معیباً 

الق�انون المص�ري لا یش��دد العقوب�ة ف�ي حال�ة وق��وع الجریم�ة عل�ى ج��ریح ویلاح�ظ أن 
وأن الق���انون الإم���اراتي لا یش���دد العقوب���ة ف���ي حال���ة وق���وع الجریم���ة م���ع س���بق . ح���رب

ون��رى . لإص�رار، ویجع��ل التش��دید جوازی�اً ف��ي حال��ة وق�وع الجریم��ة عل��ى ج�ریح ح��ربا
  .تشدید العقوبة في القانونین في حالة توافر ھذه الظروف

الصدد یثور التساؤل عن الجزاء في حالة تعدد الجناة الذین یرتكبون سلوك  وفي ھذ
نقل عدوى كورونا المستجد إلى المجني علیھ بقصد إیذائھ بدنیاً إیذاءً غیر جسیم، كأن 
یحتضن مجموعة من المصابین بكورونا المجني علیھ، أو یتنفسون أو یعطسون في 

ھم كمامة ملوثة بكورونا یرتدیھا، أو یبصق وجھھ، لنقل العدوى إلیھ، أو ویعطیھ بعض
  .البعض على مقبض باب سیارتھ

: وبشأن تحدید مسئولیة وجزاء جناة كورونا ھؤلاء المتعددین، نفرق بین حالتین
حالة توافر مساھمة جنائیة بین الجناة الذین نقلوا عدوى كورونا، وفي  الحالة الأولى،

في حقھم جمیعاً، ولو لم یعرف صاحب النفس أو ھذه الحالة تقوم المسئولیة عن الجریمة 
وفي ھذه الحالة تطبق . الخ، الذي نقل كورونا المستجد إلى المجني علیھ... العطس أو 

  .٢قاعدة من اشترك في جریمة فعلیھ عقوبتھا 

حالة عدم توافر مساھمة جنائیة بین الجناة الذین نقلوا عدوى كورونا، في  الحالة الثانیة،
ھذه الحالة یُسأل كل جان عن سلوكھ وتتعدد الجرائم ویتعدد الجناة؛ أي یُسأل كل من 

فإذا لم یتسن معرفة صاحب تھ الخ عن سلوكھ، وعن نتیج... عطس ومن تنفس و 

                                      
  .من قانون العقوبات المصري ١٩والمادة  ١٨انظر المادة  - ١
  . من قانون العقوبات الإماراتي ٤٧من قانون العقوبات المصري، والمادة  ٤١انظر المادة  - ٢
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نقل كورونا المستجد إلى المجني علیھ، فإنھ الخ، الذي ... العطس أو النفس أو البصق أو 
  . ١یُسأل كل منھم عن القدر المتیقن في حقھ، وھو الإیذاء البدني العمد البسیط 

  

جریمة  :إفضاء كورونا إلى مرض أو عجز مدة تزید عن عشرین یوم –ثانیاً 
الذي یترتب علیھ مرض أو عجز عن الأشغال الشخصیة مدة  الإیذاء البدني بكورونا

تزید على عشرین یوماً، یعاقب علیھا القانون المصري بالحبس مدة لا تزید عن 
سنتین أو بغرامة لا تقل عن عشرین جنیھاً مصریاً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنیھ 

العقوبة وإذا صدر الإیذاء عن سبق إصرار فتكون العقوبة الحبس، وتكون مصري، 
  .٢السجن الذي لا تزید مدتھ على خمس سنوات إذا ارتكبت الجریمة لغرض إرھابي 

الجریمة تنفیذاً  ترتكبإذا او، ٣ویعاقب علیھا في التشریع الإماراتي بالحبس والغرامة 
على جریح حرب  ترتكبإذا اوالسجن المؤبد أو المؤقت، تكون العقوبة لغرض إرھابي 

الحبس والغرامة أو مضاعفتھما؛ حیث عد المشرع تكون العقوبة أثناء الحرب، یجوز أن 
  .   ٤ذلك ظرفاً مشدداً 

ویلاحظ أن القانون المصري وضع حداً أقصى لعقوبة الحبس بأن لا تزید على 
 عقوبة السجن بأن لا تزید مدتھ على خمس سنوات في حالة الغرض الإرھابي،سنتین، ول

ولم یحدد الحد الأدنى، وفي حالة سبق الإصرار لم یضع حداً أقصى أو أدنى للحبس 
في حین إنھ وضع حداً أدنى وحداً أقصى وبالتالي تطبق القواعد العامة في ھذا الصدد، 

كما یلاحظ أنھ في حالة توافر . ٥وجعل العقوبة تخیریة بین الحبس والغرامة . للغرامة
، كما أنھ نص على عقوبة الحبس وحدھا ولیس بالتخییر ٦سسبق الإصرار یعاقب بالحب

  . بینھا وبین الغرامة، وھذا یعد مظھراً للتشدید
وم�دة الس�جن المؤق�ت ف�ي حال�ة ویلاحظ أن المش�رع الإم�اراتي ل�م یح�دد م�دة الح�بس، 

، فیك��ون الح��د ٧وبالت��الي تطب��ق القواع��د العام��ة  ارتك��اب الجریم��ة تنفی��ذاً لغ��رض إرھ��ابي؛
لح��بس ش��ھر والح��د الأقص��ى ث��لاث س��نوات، ویك��ون الح��د الأدن��ى للس��جن ث��لاث الأدن��ى ل

وبالنسبة للغرامة، یلاحظ أیضاً أن المشرع ل�م . سنوات والحد الأقصى خمس عشرة  سنة
یحدد مقدارھا؛ وحیث تعد ھذه الجریمة جنح�ة ب�النظر إل�ى عقوبتھ�ا الس�البة للحری�ة وھ�ي 

                                      
، والطعن رقم  ٠٤-١٢-٢٠٠٤قضائیة بتاریخ  ٧٤لسنة  ٢٤٠١٢الطعن رقم  نقض جنائي مصري -  ١

  .١٠-٠٦- ٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٣لسنة  ٦٢٤٣
  .من قانون العقوبات المصري ٢٤١انظر المادة  - ٢
  .  من قانون العقوبات الإماراتي ٣٣٩المادة انظر الفقرة الأولى من  - ٣
من قانون  ١٠٣المادة الفقرة ج من و قانون مكافحة الجرائم الإرھابیة الإماراتيمن  ١٧ المادةانظر  -  ٤

  .العقوبات الإماراتي
  .من قانون العقوبات المصري ١٩والمادة  ١٨انظر المادة  - ٥
  .من قانون العقوبات المصري ٢٤١المادة انظر الفقرة الثانیة من  - ٦
  .، من قانون العقوبات الإماراتي٧١، وبالنسبة للغرامة انظر المادة ٦٩المادة انظر  - ٧
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لف درھم، والحد الأقص�ى لا یزی�د ع�ن ثلاثمائ�ة الحبس؛ فإن الحد الأدنى لھا لا یقل عن أ
  . ألف درھم ، والجمع بین الحبس والغرامة وجوبي

حالة وقوعھا على جریح حرب، ولم یشدد القانون المصري عقوبة ھذه الجریمة في 
في حالة توافر سبق حالة وقوعھا ولم یشدد القانون الإماراتي عقوبة ھذه الجریمة في 

  . النص على التشدید في ھذه الحالات في القانونینونرى ضرورة . الإصرار

ویتوافر ھذا الظرف المشدد عندما یؤدي سلوك نقل عدوى كورونا إلى إصابة 
المجني علیھ بمرض أو عجز عن الأعمال الشخصیة، أو الإثنین معاً، وأن تزید مدة 

. و أكثرالمرض أو العجز أو كلاھما على عشرین یوما؛ً أي مدة واحد وعشرین یوماً أ
والعبرة لیست بمدة العلاج، ولكن بمدة لمرض أو العجز؛ فإذا زال فعلیاً بعد مدة لا تزید 

  . ١على عشرین یوماً، لا یتوافر الظرف المشدد، ویُسأل الجاني عن إیذاء بسیط 
  

المفضي إلى  یعاقب على الإیذاء البدني بكورونا: إفضاء كورونا إلى الموت –ثالثاً 
إذا من ثلاث سنوات إلى سبع، و ٢الموت في القانون المصري بالسجن المشدد أو السجن 

وفي  الجریمة مع سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،ارتكبت 
تكون على جریح حرب أثناء الحرب حالة ارتكاب الجریمة تنفیذاً لغرض إرھابي أو 

لغرض إرھابي مع سبق الإصرار أو إذا ارتكبت دد أو السجن، والعقوبة السجن المش
   .٣الترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد 

، ٤وفي التشریع الإماراتي یعاقب على الجریمة بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین 
 لغرض إرھابي تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل إذا ارتكبت الجریمةو

تصل مدتھ خمس عشرة قد السجن الذي یعاقب علیھا بعقوبة ، و ٥مدتھ عن خمس سنوات 
و وقوعھا مع الترصد ، أ٦إذا ارتكبت الجریمة على جریح حرب أثناء الحرب عشرة سنة 

الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجریمة أخرى، أو إذا وقعت على أحد 
أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة 

  تأدیتھ 
جواز أن تصل ویعني ذلك عد المشرع ذلك ظروفاً مشدة ؛ ؛ حیث وظیفتھ أو خدمتھ

  . ٧لسجن إلى خمس عشرة سنة، تطبیقاً للقواعد العامة عقوبة ا

                                      
  . ٠٢-٠٤- ١٩٣٤قضائیة بتاریخ  ٤لسنة  ٥٨١انظر نقض مصري جنائي الطعن رقم  - ١
  .من قانون العقوبات المصري ١٦والمادة  ١٤انظر في مدة السجن المشدد والسجن  المادة  - ٢
  .قانون العقوبات المصريمكرر من  ٢٥١والمادة  ٢٣٦انظر المادة  - ٣
  .   من قانون العقوبات الإماراتي  ٣٣٦المادة انظر الفقرة الأولى من  - ٤
  .مكافحة الجرائم الإرھابیة الإماراتيقانون من   ١٧ المادةانظر الفقرة الثانیة من   - ٥
  .من قانون العقوبات الإماراتي  ٣٤١المادة انظر الفقرة الأخیرة من  - ٦
  العقوبات الإماراتيمن قانون  ١٠٣المادة والفقرة ج من  ٣٣٦انظر الفقرة الثانیة من المادة  - ٧
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ویلاحظ أن القانون المصري في حالات الاعتداء المفضي إلى الموت، مع سبق 
على جریح حرب أثناء الإصرار أو الترصد، أو ارتكاب الجریمة لغرض إرھابي أو 

العامة، في ، لم یضع مدة معینة للسجن المشدد والسجن، وبالتالي تطبق القواعد الحرب
تنفیذاً لغرض إرھابي مع سبق الإصرار أو الترصد  إذا ارتكبت الجریمة. ١تحدید المدة 

لقاضي حسب ظروف كل لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وجعل العقوبة تخیریة 
. مجرم وكل جریمة، وفي حالة توقیع السجن المشدد یخضع للقاعدة العامة في ھذا الشأن

لجریمة على أحد أصول الجاني أو على ون على  التشدید إذا وقعت الم ینص القانو
  .ونرى ضرورة التشدید في ھذه الحالات. موظف عام أو مكلف بخدمة عامة

وقوع الجریمة على القانون الإماراتي، لم یحدد عقوبة معینة في حالة  أنویلاحظ 
و وقوعھا مع الترصد أو سبق إصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً جریح حرب أثناء الحرب، أ

بجریمة أخرى، أو إذا وقعت على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على 
مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ أو خدمتھ، ولكنھ عد ذلك 

ي حالة توافر ظرف مشدد، ظروفاً مشددة؛ وبالتالي تطبق القاعدة العامة التي تطبق ف
حكم بالسجن الذي یصل إلى خمس عشرة سنة، والتشدید ھنا التعطي للمحكمة الحق في و

  . جوازي للمحكمة فإما أن تحكم بالعقوبة المشددة أو دون تشدید

كورونا من الجاني، قاصداً مجرد  ویتوافر ھذا الظرف عندما یقع سلوك نقل عدوى
؛ أي أن القصد من ھولكن تتجاوز النتیجة ویحدث إزھاق روحإیذاء بدني للمجني علیھ؛ 

  . السلوك كان فقط المساس بسلامة جسم المجني علیھ، ولكن تحدث الوفاة

؛ فإذا لم تحدث الوفاة انتفى الظرف ٢فیتعین لقیام ھذا الظرف حدوث الوفاة بالفعل 
فعل الاعتداء  المشدد ولا نكون بصدد جریمة إعتداء مفضي إلى الموت، حتى ولو كان

المتمثل في نقل العدوى، من شأنھ إحداث الوفاة، كأن یتم نقل رذاذ السعال الملوث 
بكورونا إلى شخص مناعتھ ضعیفة یحتمل أن تؤدي ھذه العدوى إلى وفاتھ، ولكن تم 

  . أسعافھ بالعلاج، وبالتالي لم تتحقق الوفاة

   

                                      
  .من قانون العقوبات المصري ١٦والمادة  ١٤انظر في مدة السجن المشدد والسجن  المادة  - ١
،  ٣٨٤سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. محمد زكي أبو عامر، د. دفي ھذا المعنى انظر  - ٢
  .  ٢٢٨جودة حسین جھاد، المرجع السابق، ص .د



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٨١٥  - 

 

  المبحث الثالث

  مة الجسمالإعتداء غير العمد بكورونا على سلا

الركن المعنوي لجرائم  باعتباره، ١غیر العمدي  نقصر البحث ھنا على الخطأ: تمھید
  . الجزاءعلى الإعتداء غیر العمد على سلامة الجسم بكورونا، و

  اطب اول

  اط ر اد

یل�زم وال�ذي یقوم الركن المعنوي في جرائم الإیذاء الب�دني غی�ر العم�دي عل�ى الخط�أ، 
لقیامھ ثبوت في جانب الجاني صورة من صوره، المتمثلة في الخطأ العام، الذي یدل فی�ھ 

والخط�أ الخ�اص، ال�ذي یش�مل ع�دم مراع�اة الق�وانین . ھمال والرعونة وع�دم الاحت�رازالإ
. وھي ذات الصور ف�ي القت�ل غی�ر العم�د، وب�ذات المفھ�وم. والقرارات واللوائح والأنظمة

  .  ٢قانوني العقوبات المصري والإماراتي وقد نص على ھذه الصور 
وفي جرائم الاعتداء غیر العمد عل�ى س�لامة الجس�م بكورون�ا، ننظ�ر إل�ى م�ا یج�ب أن 
یتوقع ناقل عدوى كورونا؛ فإما أن لا یتوقع مطلقاً إصایة المجني علیھ بالعدوى، في حین 

إمكان إصابة المجني علیھ، غیر أنھ لا یتخذ كان باستطاعتھ ومن واجبھ توقعھا، أو یتوقع 
وتكم�ن أھمی�ة ھ�ذا النظ�ر ف�ي تحدی�د نط�اق . من الاحتیاطات ما یكفي للحیلولة دون تحققھ

مسئولیة الجاني، الذي یرتكب سلوك نقل العدوى دون الإلتزام بواجبات الحیط�ة والح�ذر؛ 
لبدني، یُسأل الج�اني ع�ن فإذا ترتب على نقل العدوى مجرد إصابة المجني علیھ بالإیذاء ا

  . ٣اعتداء غیر عمد على سلامة الجسم
وفي حالة ترتب على نقل ع�دوى كورون�ا وف�اة المجن�ي علی�ھ؛ یُس�أل الج�اني ع�ن قت�ل 

، فإذا انتفت رابط�ة الس�ببیة ٤غیر عمد، مادام قامت رابطة سببیة بین سلوكھ، وبین الوفاة 
جس�م، ولا یُس�أل ع�ن الوف�اة؛ الس�لامة  یُسأل المتھم عن جریمة الاعت�داء غی�ر العم�د عل�ى

  .لأنھ لم یتسبب في إحداثھا
قی��ام ش��خص بنق��ل ع��دوى كورون��ا إل��ى أح��د الأش��خاص، وی��تم نق��ل  ،وم��ن أمثل��ة ذل��ك

حالت��ھ الص��حیة، وھن��اك لالمص��اب إل��ى المستش��فى لتلق��ي البروتوك��ول العلاج��ي المناس��ب 
یرتكب الطبیب خطأ جسیماً یؤدي إلى وفاتھ، ففي ھذه الحالة یسأل ناق�ل الع�دوى ف�ي ھ�ذه 

. الصورة عن الإیذاء البدني غیر العمد، ویُسأل الطبیب عن الوفاة التي تس�بب خط�أه فیھ�ا

                                      
   .عقوبات اماراتي ٣٤٣المادة عقوبات مصري، و ٢٤٤نص المادة انظر  - ١
  .عقوبات اماراتي ٣٤٢عقوبات مصري، والمادة  ٢٣٨المادة انظر  - ٢
فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقبوات، القسم الخاص، الكتاب الثاني المرجع . دانظر  -  ٣

  . ٢٠١السابق، ص 
  . ١١/١١/١٩٩٥قضائیة بتاریخ  ١٧لسنة  ١٠١انظر المحكمة الاتحادیة العلیا في الطعن رقم  - ٤
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ام ، فف�ي حال�ة الق�ول بقی�١ویخضع تقدیر توافر الخطأ أو انتفائھ لتق�دیر قاض�ي الموض�وع 
  .٢الخطأ تقوم المسئولیة، وفي حالة إنتفائھ تنتفي المسئولیة، ویكون الحكم بالبراءة 

فالإختلاف الذي یوجد بین الخطأ في الإیذاء البدني غیر العمدي بكورونا، والخطأ ف�ي 
فف�ي الإی�ذاء . القتل غیر العمدي بكورونا، یتمثل فیما یجب أن ینصرف إلی�ھ توق�ع الج�اني

ى كورونا؛ إما أن لا یتوقع مطلقاً إصایة المجني علیھ بالعدوى، في حین البدني ناقل عدو
كان باستطاعتھ ومن واجبھ توقعھا، أو یتوقع إمكان إصابة المجني علیھ، غیر أنھ لا یتخذ 

أما في القتل غیر العمد بكورونا، فإن ناق�ل . من الاحتیاطات ما یكفي للحیلولة دون تحققھ
أثر لنق�ل الع�دوى ف�ي الوق�ت ال�ذي ك�ان باس�تطاعتھ وم�ن واجب�ھ العدوى لا یتوقع الوفاة ك�

  . توقعھا، أو یتوقعھا ولا یتخذ الاحتیاطات الكافیة لمنع تحققھا

ب اطا  

  ازاء ارر داء ر اد ورو   ام

عل�ى س�لامة الجس�م ف�ي ص�ورتھ  بكورون�االجزاء المقرر للإعتداء غی�ر العم�د یختلف 
وفي الق�انون الإم�اراتي، یج�وز ، ٣البسیطة، عنھ في حالة توافر ظروف تستدعي التشدید 
؛ حی��ث إن الجریم��ة تع��د جنح��ة، توقی��ع ت��دبیر الإبع��اد بالإض��افة إل��ى العقوب��ات المق��ررة

 مع مراعاة قواع�د ع�دم ج�واز إبع�اد زوج الم�واطن، وأقارب�ھ. والإبعاد في الجنح جوازي
    :ونبین ذلك فیما یلي. ٤بالنسب حتى الدرجة الأولى 

  

الإی�ذاء الب�دني غی�ر : غیر العم�د البس�یط بكورون�ا عل�ى س�لامة الجس�مالإعتداء  -أولاً 
ذات العقوب�ة الت�ي توق�ع عل�ى المص�ري ب�ف�ي الق�انون یعاقب علیھ العمد البسیط بكورونا، 

الح�بس م�دة لا تزی�د عل�ى س�نة أی�اً كان�ت وس�یلتھ، وھ�ي الإیذاء البدني غیر العم�د البس�یط 
أیض�اً الإم�اراتي قانون وفي الوبغرامة لا تجاوز مائتي جنیھاً أو بإحدى ھاتین العقوبتین، 

أی��اً كان��ت الإی��ذاء الب��دني غی��ر العم��د البس��یط ذات العقوب��ة الت��ي توق��ع عل��ى یعاق��ب علی��ھ ب��
الحبس الذي لا یزی�د عل�ى س�نة والغرام�ة الت�ي لا تتج�اوز عش�رة آلاف درھ�م أو ب وسیلتھ

  . ٥إحدى ھاتین العقوبتین 
ل�م یض�ع ح�داً أدن�ى وك�ذلك ویلاحظ أن الق�انون المص�ري ل�م یض�ع ح�داً أدن�ى للج�س، 

یلاح�ظ أن الق�انون الإم�اراتي ل�م یح�دد ك�ذلك و.  ٦للغرامة؛ ومن ثم تطبق القاع�دة العام�ة 

                                      
المحكمة و، ١١- ٠٣-٢٠١٨قضائیة بتاریخ  ٨٦لسنة  ٤١٥٣نقض مصري جنائي الطعن رقم انظر  - ١

  .  ٢١/٥/١٩٩٧قضائیة بتاریخ  ١٨لسنة  ٧٦الطعن رقم الاتحادیة العلیا 
  . ٠٣-٠٩-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٤لسنة  ٩٥٢٩نقض مصري جنائي الطعن رقم انظر  - ٢
آثرنا ھنا بحث الظروف التي من المتصور أن تكون أكثر حدوثاً من الناحیة العملیة بشأن كورونا  - ٣

  .المستجد
  .من قانون العقوبات الإماراتي سلف الإشارة إلیھا ١٢١انظر المادة  - ٤
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣٤٣المادة من قانون العقوبات المصري، و ٢٤٤المادة انظر  - ٥
  .من قانون العقوبات المصري ٢٢المادة ، و ١٨لمادة انظر  - ٦
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ل�م یح�دد وك�ذلك ى للحبس؛ ومن ثم یكون حده الأدنى ھو المقرر كقاعدة عام�ة، الحد الأدن
  . ١ ون الحد الأدنى لھا ھو المقرر كقاعد عامةالحد الأدنى للغرامة، وبالتالي یك

ویبدو مما سبق، ض�آلة عقوب�ة المس�اس بس�لامة الجس�م أو الإی�ذاء الب�دني غی�ر العم�د؛ 
ون الإم�اراتي، ف�ي حال�ة القض�اء بالح�د الأدن�ى وذلك سواء ف�ي الق�انون المص�ري أو الق�ان

للحبس وحده أو في حالة القضاءبالحد الأدنى للغرامة وحدھا؛ حیث یسمح القانون بتوقی�ع 
وربم�ا یع�الج ذل�ك، ح�ق المحكم�ة ف�ي . إحدى العقوبتین، وفي ضوء ذلك لن یتحقق الردع

  . الجمع بین الحبس والغرامة
  

بكورون�ا عل�ى س�لامة الجس�م ف�ي حال�ة الخط�أ ال�وظیفي أو غیر العمد الإعتداء  -ثانیاً 
ف�ي عل�ى س�لامة الجس�م  الإعتداء غیر العمد بكورونا :٢المھني أو النكول عن المساعدة 

نك�ول في حال�ة إخلال الجاني بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ، وحالة 
عن طل�ب المس�اعدة ل�ھ م�ع  الجاني وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علیھ الجریمة أو

الإی�ذاء ذات العقوب�ة الت�ي توق�ع عل�ى ب�ف�ي الق�انون المص�ري یعاقب علیھ  ،تمكنھ من ذلك
الحبس م�دة لا تزی�د ب�مع توافر ذات الظ�روف أی�اً كان�ت وس�یلتھ، وھ�ي البدني غیر العمد 

عل��ى س��نتین وغرام��ة لا تج��اوز ثلاثمائ��ة جنی��ھ أو إح��دى ھ��اتین العق��وبتین، وف��ي الق��انون 
م�ع ت�وافر ذات الإی�ذاء الب�دني غی�ر العم�د ذات العقوبة التي توق�ع عل�ى بأیضاً ،الإماراتي 

  . ٣اھا الحبس مدة لاتزید على سنتین والغرامة أو إحدوھي  الظروف أیاً كانت وسیلتھ،

أجاز للقاضي الجمع بین عقوبتي الحبس والغرامة، أو القانون المصري ویلاحظ أن 
الحكم بإحداھا فقط، وأنھ حدد الحد الأقصى للحبس وللغرامة، وتشدید العقوبة كان في 
الحد الأقصى لھا، ولم یحدد الحد الأدنى ومن ثم یكون حدھما الأدنى ھو الحد المقرر 

والغرامة لا تقل عن مائة قرش   عن أربع وعشرین ساعةأن لا تقل كقاعدة عامة، وھو 
، كما یلاحظ أنھ تطلب أن یكون إخلال الجاني بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو ٤

  . مھنتھ أو حرفتھ إخلالاً، جسیماً ولم یتطلب القانون الإماراتي شرط الجسامة

لأقصى للح�بس إل�ى وفي القانون الإماراتي یلاحظ تشدید العقوبة، وتم ذلك برفع الحد ا
سنتین، مع بقاء حده الحد الأدنى العام أي ش�ھر، ول�م ی�نص المش�رع عل�ى ح�دي الغرام�ة 

  .والأقصى المقررین في القواعد العامة مما یعني بقاءھا أیضاً بحدیھا الأدنى
   

                                      
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٧١المادة و ٦٩المادة انظر  - ١
  . ھانظر ما سبق شأن. سبق أن حددنا مدلول كل ظرف من ھذه الظروف بما لا داعي معـھ للتكرار - ٢
من قانون العقوبات  ٣٤٣والمادة  العقوبات المصريمن قانون  ٢٤٤المادة انظر الفقرة الثانیة من  -  ٣

  . الإماراتي
  .من ذات القانون  ٢٢انظر المادة و. المصريمن قانون العقوبات  ١٨انظر المادة  - ٤
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الإعتداء غیر العمد بكورونا على سلامة الجسم في حالة تعدد المجني  -ثالثاً 
بالحبس على الإیذاء البدني غیر العمد بكورونا یعاقب القانون المصري : علیھم

المستجد في حالة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، ویعاقب علیھ في القانون الإماراتي 
المشرع المصري لم یحدد مدة الحبس، ویلاحظ أن . ١بعقوبة الحبس والغرامة 

  . ساعة ولا یزید عن ثلاث سنوات ٢٤وبالتالي تطبق القواعد العامة؛ بأن لا یقل عن 

وبالنس��بة للمش��رع الإم��اراتي یلاح��ظ أن��ھ ش��دد العقوب��ة بوج��وب الجم��ع ب��ین الح��بس 
والغرامة، ول�م یح�دد ح�دأً أقص�ى لك�ل منھم�ا، وبالت�الي تطب�ق القواع�د العام�ة، والت�ي م�ن 

   .الممكن أن تصل بمدة الحبس إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى ثلاثمائة ألف درھم
  

غی��ر العم��د بكورون��ا عل��ى س��لامة الجس��م ف��ي حال��ة جس��امة الخط��أ الإعت��داء  –اً رابع��
تتمثل جسامة الخطأ وجسامة النتیجة في حالة إصابة أكثر من ثلاث�ة أش�خاص، : والنتیجھ

إخلال الجاني بم�ا تفرض�ھ أص�ول : بالإضافة إلى توافر واحد أو أكثر من الظروف الآتیة
نك�ل وق�ت ح�دوث الواقع�ة ع�ن مس�اعدة م�ن وقع�ت علی�ھ وظیفتھ أو مھنت�ھ أو حرفت�ھ، أو 

  . ٢الجریمة أو عن طلب المساعدة لھ مع تمكنھ من ذلك 
على  بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنین ٣یعاقب القانون المصري

في حالة اجتماع جسامة الخطأ وجسامة النتیجة،  ،الإیذاء البدني غیر العمد بكورونا
الحبس الذي لا یقل عن ستة أشھر ولا یزید الإماراتي بعقوبة ویعاقب علیھ في القانون 
  . عن خمس سنین والغرامة

ویلاحظ أن المشرع المصري شدد الحد الأدنى والأقصى، وبالتالي یجوز للقاضي أن 
جوز لھ أن ینزل بالعقوبة عن سنة؛ وھذا یصل بعقوبة الحبس إلى خمس سنوات، ولا ی

التشدید یستلزم إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى توافر واحد أو أكثر من 
لم یحدد مقدار الغرامة، وبالتالي الإماراتي  ویلاحظ أن المشرع.  الظروف سالفة الذكر 

د أقصى ثلاثمائة تخضع للقواعد العامة للغرمة في الجنح، وھي تزید عن ألف درھم وبح
ألف درھم؛ ووجھ التشدید في القانون الإماراتي ھو الجمع بین الحبس ووضع حداً أدنى 

وتطلب . لا یجوز النزول عنھ وزاد الحد الأقصى عن المدة التي تحددھا القواعد العامة
  .جسیماً القانون المصري أن یكون الإخلال بواجبات وأصول المھنة أو الحرفة 

   

                                      
  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣٤٣ من قانون العقوبات المصري والمادة ٢٤٤المادة انظر  - ١
بتاریخ  ١٩٩٣القضائیة لسنة  ١٥لسنة   ٢٥  طعن رقمالانظر المحكمة الإتحادیة العلیا  - ٢

  ) .شرعي( ٢٦/٠٦/١٩٩٣
الفقرة الأخیرة من من قانون العقوبات المصري، و ٢٤٤المادة انظر الفقرة الأخیرة من  -  ٣

  .من قانون العقوبات الإماراتي ٣٤٣ المادة
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ا  

بعد انتھینا بحمد الله وتوفیقھ من ھذا البحث نبرز أھم النتائج التي استطعنا الوصول إلیھا، 
وانین من خلال أحكام التجریم والعقاب المتعلقة بكورونا المستجد، والتي وردت في الق

الخاصة، وبصفة أساسیة في قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة 
مكافحة الأمراض الساریة الإماراتي، وقانون مكافحة الأمراض المعدیة المصري، وقانون 

وبعد إبراز  .كورونا بشأن وتطبق العقوبات قوانین في وردت التي تلك من خلال أو العُماني،
ونبدأ ببیان . النتائج نبین أھم التوصیات التي نراھا؛ عسى أن تتحقق الفائدة من وراء البحث

    :أھم النتائج فیما یلي 
أوضح البحث اختلاف مسمیات القوانین التي تعالج كورونا، فتسمى قوانین مكافحة 
الأمراض المعدیة في بعض الدول، وتسمى قوانین مكافحة الأمراض الساریة في دول أخرى، 

  . واختلفت ھذه القوانین في كثیر من أحكام التجریم والعقاب بشأن كورونا
الإنسان، وخطورة نقل عدواه إلى الغیر، سواء  أوضح البحث خطورة فیروس كورونا على

كان ذلك بطریق العمد أم بطریق الخطأ، بالإضافة إلى أنھ یكاد یصیب جوانب الحیاة في المجتع 
  . بالشلل؛ حیث یسبب أضراراً كبیرة من النواحي الإقتصادیة والإجتماعیة والنفسیة

ه من الأمراض المعدیة أو أوضح البحث أن القوانین المختلفة الخاصة بكورونا وغیر
الساریة، ركزت بشكل كبیر على أحكام التجریم المتعلقة بالوقایة ومنع انتقال العدوى وانتشار 
الأمراض، وكذلك أوضح وجود بعض الثغرات في نصوص القوانین محل الدراسة، مما 

  .یقتضي تدخل المشرع لسدھا سواء بإضافة أحكام أو تعدیلھا
وبة المقررة لبعض الجرائم المتعلقة بكورونا مقارنة بخطورة أوضح البحث ضآلة العق

الجریمة وما یترتب علیھا من أضرار، وھذه الضآلة لا تحقق أغراض العقوبة؛ من حیث 
الردع العام والردع الخاص، وكذلك أوضح أن بعض القوانین تنص على ظروف معینة تشدد 

  . رغم توافر ھذه الظروفالعقوبة، وقوانین أخرى لا تنص على تشدید العقوبة 
أوضح البحث عدم وجود عقوبة على الأشخاص المعنویة لبعض الجرائم المنصوص علیھا 

  .بشأن كورونا المستجد عندما یرتكبھا العاملون بھا
كذلك أوضحت البحث أن التشریعات تعاقب فقط على جریمة نقل العدوى عمدا؛ً وھذا یعني 

أ لا جریمة، إلا إذا تسببت في إیذاء بدني أو إزھاق روح أنھ في حالة نقل العدوى بطریق الخط
  .   إنسان

أوضح البحث أن الشائعات عن كورونا المستجد تصیب الناس بالھلع والخوف، وھذا     
یضعف الجھاز المناعي للإنسان، ویقلل من مناعة ومقاومة الجسم للفیروس، وأن مكافحة 

  .   والحمایة منھ والحد من إنتشارهھذه الشائعات جزء حیوي من مقاومة كورونا 
وكذلك أوضح البحث أن نقل العدوى والإصابة بكورونا قد یؤدي إلى إزھاق روح إنسان، 
بطریق العمد أو بطریق الخطأ، وبینا إمكانیة تطبیق أحكام التجریم والعقاب في قانون 

ان القتل بنوعیھ العقوبات في ھذه الحالة والمتعلقة  بجرائم القتل عمد أو خطأ، وسواء ك
  . بسیطاً أو مشدداً 
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وكذلك أوضح البحث أنھ قد لا یترتب على نقل عدوى كورونا سوى مجرد اعتداء على 
سلامة جسم المجني علیھ أو الإیذاء البدني، وبینا إمكانیة تطبیق أحكام التجریم والعقاب في 

، سواء كان ذلك بطریق العمد أو  قانون العقوبات في ھذه الحالة والمتعلقة  بھذا الإعتداء
  . بطریق الخطأ، وسواء كان إیذاء بسیطاً أو إیذاء مشدداً 

في حالات الطوارئ أو الخطر أوضح البحث أنھ لا یجوز للطبیب الإمتناع عن تقدیم العلاج 
؛ وتقوم مسئولیتھ الجنائیة في حالة لإمتناع ونصت على ذلك المشرع الدستوري على الحیاة

  . ٢٠١٤من الدستور المصري لسنة  ١٨ في المادة

  اوت

  : في ضوء النتائج السابقة نخلص إلى التوصیات الآتیة
النص في قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري وقانون  -

عن الإبلاغ عن وفاة إنسان بفیروس  مكافحة الأمراض المعدیة العماني، على تجریم الإمتناع
لكي یتسع نطاق . وكذلك النص على معاقبة الأشخاص المعنویة في ھذه الحالةكورونا، 

  .الحمایة من الفیروس؛ ومن انتقالھ من جثث الموتى إلى أفراد المجتمع
النص في قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري على تشدید  -
وبة المقررة لجریمة الإمتناع عن التطعیم والتحصین وعن الإمتناع عن تقدیم الأطفال إلى العق

جھات ومراكز التحصین والتطعیم؛ بالنص على عقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة، وأن 
تكون اختیاریة للمحكمة، تختار بینھ وبین الغرامة بحسب ظروف الجریمة والمجرم، وذلك 

  . ىلمنع إنتشار العدو
قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري، على تجریم  فيالنص  -

عدم التزام المصاب أو المشتبھ في إصابتھ عند معرفة إصابتھ، بالتدابیر الوقائیة وتنفیذ 
 نقل من الحد في یساعد التجریم ھذا لأن ؛الوصفات الطبیة والتقید بالتعلیمات التي تعطى لھ

  . إلى الآخرین العدوى روإنشا

قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري، على تجریم  فيالنص  -
التوجھ إلى جھات العلاج والمشورة  عن المخالطین أو إصابتھ في المشتبھالمصاب أو  إمتناع
ھات العلاج التوجھ إلى جب فیھم المشتبھ إلزام على الإماراتي القانون في والنص ،الطبیة

قانون مكافحة الأمراض المعدیة  فيالنص  ذلك، عن امتناعھم وتجریم والمشورة الطبیة
التوجھ إلى جھات العلاج والمشورة الطبیة وتجریم إمتناعھم ب المخالطین إلزام على العُماني

  .وانتشارھا العدوى نقل في یساعد الإمتناع ھذا إن حیثعن ذلك؛ 

ات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري،على تجریم قانون الاحتیاط فيالنص  -
تحركات المصاب والمخالط لھ والمشتبھ بإصابتھ، سواء تعلق بالسفر والتنقل من مكان إلى 

  آخر داخل الدولة أو قدومھ إلى الدولة إذا كان موجوداً خارجھا دون التقید 
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 وبطبیعةمن الجھات الصحیة المختصة؛  بأحكام القوانین والحصول على الموافقات والإذونات

  .  مع إستثناء الذھاب إلى المنشآت الصحیة من ذلك الحال
 تجریمقانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري، على  فيالنص  -
 الوثائق بكل تزویدھا وعدم الصحیة بحالتھ الحدودیة المنافذ سلطات المصاب القادم إبلاغ عدم
 وذلك المنافذ؛ ھذه إلى وصولھ فور وذلك الصحیة، بحالتھ تتعلق التي المتاحة مستنداتوال

   .المختلفة مناطقھا من عدد في أو ككل الدولة في العدوى انتشار على السیطرة لإحكام
النص في القانون الإماراتي على تجریم دخول المخالطین للمصاب القادمین إلى داخل  -

زارة الصحة أو الجھة الصحیة المختصة، والنص في القانون العُماني الدولة بدون موافقة و
على تجریم عدم إبلاغ المخالطین سلطات المنافذ الحدودیة بذلك فور وصولھم إلیھا، وعدم 
تزویدھا بكل الوثائق والمستندات التي تتعلق بحالتھم الصحیة في حالة وجودھا؛ لأن المخالط 

  .مرض، وتنتقل العدوى منھمن المحتمل أن یكون حاملاً لل
قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض المعدیة المصري، على تجریم  فيالنص  -

نقل عدوى كورنا المستجد إلى الغیر عمداً، وأیضاً النص في القوانین المصري والإماراتي 
والعماني على تجریم نقل عدوى كورنا المستجد إلى الغیر بطریق الخطأ، حتى ولو لم یترتب 

ذاء بدني لقوة جھاز مناعة من انتقلت إلیھ، لأن من الممكن أن تنتقل على ھذ النقل وفاة أو إی
من ھذا الأخیر إلى الغیر وینتشر الفیروس؛ بأن یحظر على أي شخص مصاب، أو مشتبھ 
بإصابتھ بكورونا المستجد أو مخالط للمصاب الإتیان عمداً أو بطریق الخطأ بأي سلوك ینجم 

  . ى عقوبة أشد في حالة العمدعنھ نقل كورونا إلى الغیر، والنص عل
لم یحدد قانون العقوبات المصري عقوبة الشروع في القتل في الحالة التي ینص فیھا  -

للجریمة تامة على عقوبتین یختار بینھما القاضي، ونرى أن ینص على أن تكون العبرة 
ث إن ؛ وحیبالعقوبة الأقل؛ وحیث إن عقوبة الجریمة تامة ھي السجن المؤبد أو المشدد

وبالتالي تكون عقوبة الشروع في القتل العمد بكورونا ھي  العقوبة الأقل ھي السجن المشدد؛
لأن ھذا ھو . السجن المشدد مدة لا تزید على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن

الأقرب إلى المنطق القانوني في سیاسة العقاب على الشروع؛ حیث أن المشرع ینزل 
نھ لو اعتمدنا معیار العقوبة الأشد لوجدنا أن عقوبة الشروع ھي ذاتھا إحدى ؛ ولأبالعقوبة

     .عقوبتي الجریمة التامة وھي السجن المشدد
النص في قانون العقوبات المصري على تشدید عقوبة القتل العمد الذي یقع من الجاني  -

في حالة القتل  طبقعلى أحد أصولھ وھم، الأب والأم والجد والجدة وإن علو، والذي ی
بكورونا، وذلك لأن توافر ھذه الصفة في المجني علیھ یكشف عن أن الجاني شخصیة شریرة 
ذات خطورة إجرامیة تستھین بصلة القربى ورابطة الدم التي أوجدتھ في الحیاه، شخصیة 

   .ومعدوم القیم والعواطف، وتكون العقوبة الإعدام 
تشدید عقوبة القتل العمد الواقع على موظف النص في قانون العقوبات المصري على  -

في حالة القتل بكورونا؛ لأن ھذا القتل یتضمن طبق عام أو مكلف بخدمة عامة، والذي ی
إعتداء على الدولة وتمثلھا الجھة التي یعمل بھا ھؤلاء ویترتب علیھ خوف الموظفین وعدم 

الجھاز الإداري للدولة وتعطیل القیام بأعمالھم على الوجھ الصحیح، مما یترتب علیھ خلل في 
  . مصالح الناس بالإضافة إلى إنھ اعتداء على المجني علیھ ، وأن تكون العقوبة الإعدام 
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النص في قانون العقوبات الإماراتي على تحدید عقوبة معینة للقتل العمد، الواقع على  -

كون بالإعدام؛ لأن وأن ت في حالة القتل بكورونا،طبق والذي یجرحى الحرب أثناء الحرب، 
وبالتالي عد ظرفاً مشددا؛ً نص على أن توافر ھذه الصفة في المجني علیھ، یالنص الحالي 

تطبق القاعدة العامة في التشدید، والتي تجعلھ جوازیاً وتعطي للمحكمة حق مضاعفة الحد 
حیث إن الأقصى للعقوبة، ولم ینص على كیفیة التشدید عندما تكون العقوبة السجن المؤبد؛ و

عقوبة القتل العمد البسیط ھي السجن المؤبد؛ فنرى أن العقوبة ستظل السجن المؤبد، ولا 
یجوز أن یزیدھا إلى الإعدام تقیداً بمبدأ الشرعیة، ومن ثم فمن الناحیة العملیة لا یسري 

  . التشدید بشأن ھذا الظرف في القتل العمد
ر وشروط اقتران القتل العمد بجریمة النص في قانون العقوبات الإماراتي على معایی -

أخرى، والذي یطبق في حالة القتل العمد بكورونا، وذلك منعاً للإختلاف عند التطبیق، على أن 
یكون إذا سبق القتل أو اقترن بھ أو تلاه جنایة أخرى، وأن یجعل الاقتران عندما تكون 

یمة أخرى؛ مما یجعلھ یصلح الجریمة الأخرى جنایة، لأن النص الحالي نص على الإقترن بجر
  .  للجنایة والجنحة والمخالفة

النص في قانون العقوبات الإماراتي على معاییر ارتباط القتل العمد بجریمة أخرى،  -
والذي یطبق في حالة القتل العمد بكورونا؛ بأن ینص على توافره إذا كان القصد من القتل 

ارتكابھا بالفعل، أو مساعدة الجناة على الھرب  التأھب لارتكاب جنحة، أو تسھیل ارتكابھا، أو
  .أو التخلص من العقوبة، وذلك لكي یكون ھناك سھولة وتوحید في التطبیق

النص في قانون العقوبات الإماراتي على قصر التشدید في القتل غیر العمد على الإخلال  -
رفتھ، والذي یطبق الجسیم، في حالة إخلال الشخص بما تفرضھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو ح

  .في حالة القتل غیر العمد بكورونا، لكي لا یتردد ھؤلاء الأشخاص عند القیام بمھام أعمالھم
في حالة  النص في قانون العقوبات المصري على تشدید عقوبة إفضاء الفعل إلى الموت -

وقوع الجریمة على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، والذي 
  . یطبق في حالة كورونا

غیر العمد على الإعتداء النص في قانون العقوبات الإماراتي على قصر تشدید عقوبة  -
إخلال الجاني بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو حالة سلامة الجسم على الإخلال الجسیم، في 

  .والذي یطبق في حالة كورونامھنتھ أو حرفتھ، 
وضع نص في قانون العقوبات یعاقب الطبیب في حالة إمتناعھ عن تقدیم العلاج في  -

من الدستور المصري لسنة  ١٨حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة؛ تفعیلاً لنص المادة 
٢٠١٤ .  

  
  والله الموفق والمستعان
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 راا  
أحمد حسني أحمد طھ، المسئولیة الجنائیة الناشئة عن نقل عدوى الإیدز، في الفقھ . د -

  .  ٢٠٠٧الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة 
أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النھضة . د -

  .  ٢٠٠٣العربیة، القاھرة 
الجنائى بین العقوبة والتدبیر، دراسة  الجزاء، أحمد ضیاء الدین بن محمد خلیل .د -

  . ١٩٩٣تحلیلیة مقارنة للعقوبة والتدابیر الاحترازیة طبعة 
غیر العمدى فى القانون الوضعى والشریعة الاسلامیة  الخطأ، أحمد عبداللطیف. د -

   .٢٠٠٤دار الفكر العربى، القاھرة، 
بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النھضة أحمد عوض . د -

  .العربیة، القاھرة، بدون تاریخ نشر
، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني. د -

  . ١٩ ص ٢٠١٩جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، دار النھضة العربیة القاھرة 
دار النھضة العربیة حي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، أحمد فت. د -

  .٢٠١٥القاھرة، 
الولید أحمد طلحة، التداعیات الإقتصادیة لفیروس كورونا المستجد على الدول . د -

  . ٢٠٢٠العربیـة، دراسات صندوق النقد العربي أبریل 
بر مواقع التواصل باسم محمد فاضل مدبولي، التعویض عن الشائعات ع. د -

  . ٢٠٢٠الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
جلال ثروت، نظریة الجریمة المتعدیة القصد في القانون المصري و المقارن، . د -

دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة لفكرة الجریمة المتعدیة القصد بھدف الكشف عن صورة 
ظریة الخطأ الجنائي، ھي صورة الخطأ متعدي القصد، دار مستقلة قائمة بذاتھا في ن

  .٢٠٠٣الجامعة الجدیدة الإسكندریة ، 
جودة حسین محمد جھاد، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، جرائم . د -

  . ٢٠٠٨الإعتداء على الأشخاص، أكادیمیة شرطة دبي طبعة 
بمستشفى نانفانغ في قوانغتشو في الصین،  المعدیة الأمراض بجینلین، طبی .د -
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حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في القانون الجنائي، قانون العقوبات . د -
  .   ٢٠٠١تشریعاً وقضاء في مائة عام، الجزء الأول، منشأة المعارف الإسكندریة، طبعة 

 .طبیعتھا، ذاتیتھاالجریمة، مدلولھا،  حسنین إبراھیم صالح عبید، مفترضات. د -
دیسمبر سنة  –مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونیة والإقتصادیة عدد سبتمبر 

، ١٩٨١العدان الثالث والرابع السنة التاسعة والأربعون مطبعة جامعة القاھرة  ١٩٧٩
   .وما بعدھا ٥٣٨ص 
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سة مقارنة ، دلال لطیف مطشر الزبیدي، الاعتداء بالنیة في قانون العقوبات، درا. د -
  .٢٠١٩منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى ، 

بین الفقھ والقضاء، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة  الجنائیة لسببیةا عبید،رءوف . د -
  .١٩٨٤الرابعة، دار الفكر العربى، القاھرة 

الإسكندریة، منشأة المعارف، رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، . د -
  . ١٩٩٧طبعة ثالثة منقحة 

منشأة المعارف، ، رمسیس بھنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص. د -
  .٢٠٠٥الإسكندریة، طبعة 

سلیمان عبدالمنعم ، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، . د -
  ٢٠٠٠الإسكندریة، طبعة 

  .  ١٩٩٢سمیر الشناوي، الشروع في الجریمة ، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة ، . د -
شریف سید كامل، قانون العقوبات الإتحادي، القسم العام، النظریة العامة . د -

  . ٢٠٠٩للجریمة، النظریة العامة للجزاء الجنائي، مطبوعات جامعة الجزیرة طبعة 
  . ٢٠١٣ناع عن الإغاثة، دار الكتب القانونیة، شیلان محمد شریف، جریمة الإمت. د -
عادل یحي، الحمایة الجنائیة للحق في الصحة بین النظریة والتطبیق ، دار . د -

  . ٢٠١٠النھضة العربیة ، 
عادل یحیى، الوجیز فى شرح قانون الجزاء العمانى، القسم العام، وفقاً لاحكام . د -

رأ علیھ من تعدیلات دار النھضة وما ط ١٩٧٤لسنة  ٧المرسوم السلطانى رقم
  .  ٢٠٠٧العربیة،

مكتبة دار السلام،  عبد القادر قرموش، كفالة الأطفال المھملین، الطبعة الأولى،. د -
  .٢٠٠٨الرباط 

عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربیة . د -
  . ٢٠١١طبعة 
لمفترضة في الجریمة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، دار عبدالعظیم وزیر، الشروط ا. د -

  .  ١٩٨٣النھضة العربیة القاھرة 
عبدالعظیم وزیر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، النظریة  .د -

  . ٢٠٠٩ العامة للجریمة، طبعة
 علي حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي ، الجزء الثاني،. د -

  . ٢٠٠٨النظریة العامة للجزاء الجنائي، الطبعة الأولى 
  .١٩٧٠علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظریة العامة، . د -
عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة . د -

١٩٨٦.  
الجامعیة، بدون عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، دار المطبوعات . د -

  .تاریخ نشر



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٨٢٥  - 

 

العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة  قانون شرحغنام محمد غنام، . د -
الطبعة الأولى   ،مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدةالمتحدة، القسم العام، 

٢٠٠٣.  
القسم الخاص، الكتاب الثاني، دار  شرح قانون العقبوات: فتوح عبد الله الشاذلي. د -

  . ٢٠٠١المطبوعات الجامعیة 
فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، النظریة . د -

  . ٢٠١٨العامة للجریمة، دار المطبوعات الجامعیة 
تعدیلات، فوزیة عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، وفقاً لأحدث ال. د -

  .  ٢٠١٢دار النھضة العربیة، طبعة 
فوزیة عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجریمة، وفقاً لأحدث . د -

  . ٢٠١٨التعدیلات، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة 
كلایتون كول، اختصاصى أمراض الرئة ورئیس قسم الطب الوقائى والمھنى فى . د -

Mayo Clinic  في مقالھ على الموقع الطبى الأمریكى Health Day 
News : ٢٠٢٠مارس  ٢٩في جریدة الیوم السابع المصریة بتاریخ قول والمن .  

لطیفة حمید الجمیلي، شرح قانون العقوبات الإماراتي، القسم الخاص، الجرائم . د -
  . الآفاق المشرقة ٢٠١١الواقعة على الأشخاص، الطبعة الأولى 

ون عبدالكریم رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دراسة مقارنة، مأم. د -
  .٢٠٠٦دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

قانون العقوبات، القسم العام، سلامة للنشر والتوزیع  : مأمون محمد سلامة. د -
٢٠١٨   

جرائم مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثاني، . د -
  .٢٠١٨الاعتداء على الأشخاص والأموال، سلامة للنشر والتوزیع، 

سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص المؤسسة . محمد زكي أبو عامر ود. د -
   .   ١٩٩٨الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع بیروت ، الطبعة الأولى 

ي قانون العقوبات، دار النھضة محمد سامي الشوا، مسئولیة الأطباء وتطبیقاتھا ف. د -
  . ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢العربیة 

  .١٩٧٨القانون الجنائي ، جرائمھ الخاصة : محمد محي الدین عوض. د -
محمد نصر محمد، المسئولیة الجنائیة والدولیة عن استخدام تطبیقات النانو الطبیة . د -

  .٢٠١٨ .دراسة مقارنة
قانون العقوبات المصري والقوانین محمد ھشام أبو الفتوح، الشائعات في . د -

  . ١٩٩٥الأخرى، تأصیلاً وتحلیلاً، دار النھضة العربیة، طبعة 
  
مبدأ شخصیة العقوبات، دراسة تحلیلیة وتأصیلیة في ضوء  محمود أحمد طھ،. د -

  .١٩٩٢مواقف الفقھ والقضاء والتشریع المقارن دار النھضة العربیة القاھرة ، 



  دراسة مقارنة –حمایة الجنائیة من فیروس كورونا المستجد ال
  

- ٨٢٦  - 

 

النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة محمود نجیب حسني، . د -
في الجرائم العمدیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة  المعنوي للركن

  .٢٠١٩الخامسة 
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، وفقاً لأحدث محمود نجیب حسني، . د -

  . ٢٠١٣التعدیلات، دار النھضة العربیة، طبعة 
محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة . د -

دار  ٢٠١٢للجریمة، والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر الإحترازي، الطبعة السابعة 
  .النھضة العربیة، القاھرة 

مریم عدنان فاضل، المسؤولیة الجنائیة الطبیة عن عملیات الإنعاش الصناعي، . د -
   .٢٠٢٠، لطبعة الأولىمنشورات زین الحقوقیة، بیروت، انة، دراسة مقار

مزھر جعفر، جریمة الإمتناع ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع . د -
  . ١٩٩٩بیروت لبنان، الطبعة الأولى ، 

مصطفى فھمي الجوھري، النظریة العامة للجزاء الجنائي، أكادیمیة شرطة دبي، . د -
٢٠٠٢   

الجریمة مجلة الأمن والقانون مجلة  مفترضات نوفل علي عبدالله الصفو، ماھیة. د -
دوریة محكمة تصدرھا أكادیمیة شرطة دبي السنة الخامسة والعشرون العدد الثاني یولیو 

٢٠١٧ .  
ھشام محمد مجاھد القاضي، الإمتناع عن علاج المریض، دراسة مقارنة، بین . د -

  . ٢٠١١الوضعي، دار الفكر الجامعي الفقھ الإسلامي والقانون 
  : أحكام القضاء 

  .الموقع الإلكتروني لمؤسسة قوانین الشرق .محكمة النقض المصریة أحكام -
الموقع الإلكتروني لمحاكم  .دولة الإمارات العربیة المتحدةبمحكمة التمییز دبي  أحكام  -

  .دبي
الموقع الإلكتروني . دولة الإمارات العربیة المتحدةالمحكمة الاتحادیة العلیا ب أحكام -

  .لوزارة العدل الإماراتیة

 : المواقع الإلكترونیة

  . الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمیة -
  . الموقع الإلكتروني لھیئة الصحة بدبي دولة الإمارات العربیة المتحدة -
  .الإمارات العربیة المتحدةالموقع الإلكتروني لإدارة الصحة أبو ظبي دولة  -
  . الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصریة -
  . الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقایة المجتمع بدولة الإمارات العربیة المتحدة -
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